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الملخص التنفيذي 

يُعترب العمـل عىل تعزيـز الحكـم وبناء قـدرات قطـاع العدالـة، بصفـة عامـة، والنهوض بعمـل مؤسسـة الشرطة 
ـلم  المدنيـة الفلسـطينية بصفـة خاصـة مـن التحديـات المعروفـة التـي تواجـه العمل عىل تأمين مسـتقبل يعّمه السِّ
والرخـاء والازدهـار في ربـوع دولـة فلسـطين. ومـن شـأن تطويـر عمـل الشرطـة والارتقـاء بـه، بالتـوازي مـع 
المسـاعي التـي ترمـي إلى تعزيـز أواصر الديموقراطيـة ومبـدأ الحكـم الرشـيد، أن يسـهم في معالجة نقـاط الضعف 

التـي مـا تـزال دولة فلسـطين تعـاني منهـا في انعـدام الأمن وغيـاب الاسـتقرار. 

تشـكّل مؤسسـة الشرطـة المدنية الفلسـطينية جهـازًا من الأجهـزة الأمنيـة الفلسـطينية، التي تؤلف مع مؤسسـات 
العدالـة والأجهـزة المكلفـة بإنفـاذ القانـون، الجهـات الرئيسـية التـي تتكفـل بتوفري الأمـن وإقامة العـدل في دولة 
فلسـطين. وتتـولى الشرطـة المدنية الفلسـطينية المسـؤولية عـن توفير الحمايـة لعمـوم المواطنين وضمان الأمـن العام. 
ومـع أن الإطـار القانـوني الناظم لعمل مؤسسـة الشرطة غير مكتمل بعـد، فهي تتولى تنفيذ الأعامل الاعتيادية التي 
يؤديهـا غيرهـا من أجهـزة الشرطة، مـن قبيل مهـام المراقبـة، والمباحـث، وأعمال التفتيـش، ومصـادرة المضبوطات 
واحتجـاز الأشـخاص المشـتبه بهـم واسـتجوابهم. كام تضطلـع مؤسسـة الشرطة بـإدارة سـبعة مراكـز احتجاز / 
سـجون في محافظـات الضفـة الغربيـة. وفي الواقـع، فام يزال المواطنـون الفلسـطينيون القاطنـون في الضفـة الغربية 
يواجهـون الصعوبـات التـي تحـدّ مـن قدرتهـم على الوصـول إلى مؤسسـات الأمـن والعدالـة بسـبب افتقارهم إلى 
حريـة الحركـة والتنقـل وغياب الولاية السياسـية على أجزاء واسـعة مـن هذه المنطقـة. ومع ذلك، تُعترب الخدمات 
التـي تقدمهـا مؤسسـة الشرطـة المدنية الفلسـطينية مُرضية عىل نطاق واسـع بين صفـوف المواطنين الفلسـطينيين. 

يُعَـدّ هـذا التقريـر نتاجًـا للشراكـة التـي عُقـدت بني برنامـج الأمـم المتحـدة الإنمائـي (UNDP) ومكتـب ممثليـة 
الاتحـاد الأوروبي1 والبعثـة الأوروبيـة لمسـاندة الشرطـة الفلسـطينية )EUPOL COPPS(. وقـد أُعـدّ المسـح، الذي 
يسـتعرضه هـذا التقريـر، وصُمم بـإدارة كاملة من مؤسسـة الشرطة المدنية الفلسـطينية والجهاز المركـزي للإحصاء 

الفلسـطيني، الـذي تـولى إجراء هـذا المسـح وتنفيـذه وإخراجـه إلى النور. 

وقـد عُقـدت المقابالت مـع ما مجموعـه 4.209 أسرة من جميـع أنحاء الضفـة الغربيـة في الفترة الواقعـة بين يوميّ 
15 حزيـران و24 تمـوز 2014، ثـم عمـل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسـطيني عىل تصنيف البيانـات الواردة في 
هـذه المقابالت لغايـات تحليلهـا. كما جـرى التعاقد مع مركـز العالم العـربي للبحـوث والتنميـة )أوراد( في رام الله،  
للاسـتفادة مـن خدماتـه في إعـداد مسـودة أولية مـن هـذا التقرير. وفي هـذا المقـام، يبدي جميـع الرشكاء التزامهم 
بتنفيـذ التوصيـات التـي خـرج بها هـذا التقريـر من خلال الإجـراءات التـي ينفذونها على أسـاس مـن الشراكة مع 

مؤسسـة الشرطة المدنية الفلسـطينية. 

 Hulla and Co Human- »ــس ــان داينامك ــة »هيوم ــا شرك ــي تقدمه ــرات الت ــطينية )الخ ــة الفلس ــة المدني ــي للشرط ــم الفن ــج الدع    برنام 1
 .)Dynamics
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يشـكّل هـذا المسـح جانبًـا من المسـاعي المتواصلة التي تسـتهدف الوقـوف على الإجـراءات التي تعتمدها مؤسسـة 
الشرطـة المدنيـة الفلسـطينية في تنظيمهـا وبنـاء قدراتهـا، وتقييـم الآثـار التي يفرزهـا ما اسـتثمرته الجهـات المانحة 
وغيرهـا مـن الأطراف الرئيسـية والدعـم الذي قدمته في سـبيل تطوير مؤسسـة الشرطـة والنهوض بهـا، بالإضافة 
إلى اسـتعراض تقييـم خط أسـاس للخدمات التي تقدمها هذه المؤسسـة حسـب نظـرة المواطنين الفلسـطينيين إليها 
وتوجهاتهـم وانطباعاتهـم بشـأنها، حيـث يمكـن قياس التغيريات التي تشـهدها المؤسسـة في المسـتقبل في ضوئها. 
ويرمـي هـذا التقريـر إلى إنجـاز هدفين: أولهما مسـاعدة مؤسسـة الشرطة المدنية الفلسـطينية نفسـها عىل فهم نقاط 
القـوة التـي تتمتـع بهـا والبناء عليهـا ورفدها بما يسـهم في رفع مسـتوى الوعـي العام - وترسـيخ ثقـة المواطنين في 
- الأعامل التـي تؤديهـا المؤسسـة. ويكمن الهـدف الثاني في الاسـتناد إلى هـذا التقريـر في توجيه برامج المسـاعدات 

التـي يقدمهـا الرشكاء الدوليون لمؤسسـة الشرطة المدنية الفلسـطينية في المسـتقبل. 

ـا ومقارنًا للخدمات التـي تقدمها الشرطـة على أفضل وجـه، إلى جانب تحديد  ويسـتعرض هـذا التقريـر وصفًا عامًّ
مجـالات الخدمـات التي تسـتدعي المزيـد من التطويـر والتحسني. كما يسـاعدنا على تحديـد الفئات المسـتفيدة التي 
تشـعر بأنهـا تتلقـى خدمات لا ترقى إلى مسـتوى رضاها. وفي هذا السـياق، تشري النتائج الرئيسـية إلى أن الخدمات 

التـي تقدمهـا الشرطـة يُنظر إليهـا على أنهـا مُرضية على نطاق واسـع بين صفـوف المواطنين الفلسـطينيين. 

وتـرى أغلبيـة لا يسـتهان بهـا مـن المواطنني الفلسـطينيين في الضفـة الغربيـة بأنهـم يشـعرون بالأمـن في أحيائهـم 
خالل النهـار وفي أثنـاء الليـل. وعىل الرغـم مـن أن الشـعور بالأمـن يتدنـى بعـد الغـروب، فما يـزال نحـو ثمانية 
مـن كل عرشة مواطنني يشـعرون بالأمـان حتـى في أثناء الليـل. وفضلً عـن ذلك، يرتبط الشـعور بالأمـن بقدرة 
المواطنني عىل الوصـول إلى مراكـز الشرطـة في أحيائهم والاسـتفادة مـن الخدمات التـي تؤمّنها لهم، وهو ما يشري 

إلى درجـة متقدمـة مـن الثقـة التـي يوليها هـؤلاء المواطنني للشرطة. 

وتشـعر أعـداد متزايـدة مـن المواطنين الفلسـطينيين بـأن الجريمـة واضطراب النظـام العـام في تجمعاتهم السـكانية 
شـهدا تراجعًـا، ولم يشـهدا ازديـادًا، على مدى السـنة الماضية. كما يـرى معظم المواطنني بأن الخدمـات التي تقدمها 
مؤسسـة الشرطة المدنية الفلسـطينية شـهدت تحسـناً بعمومها على مدى السـنوات الثالث الماضية. وتوافـق أغلبية 
معتربة مـن المواطنني الذين شـملتهم عينه المسـح عىل أن مؤسسـة الشرطة المدنيـة الفلسـطينية تؤدي عماًل ممتازًا 
في اسـتجابتها لاحتياجـات التجمعـات السـكانية التـي يقطـن المواطنون فيهـا. وبينما كانـت تقديرات الثقـة العامة 
التـي يضعهـا المواطنون المسـتطلعة آراؤهم في مؤسسـة الشرطـة إيجابية في عمومها، فقـد أبدى المواطنـون قدرًا أقل 

مـن الثقـة في الخدمـات التي تقدمهـا الشرطة عىل قدم المسـاواة وبصـورة نزيهة لهم. 

ويُعترب مسـتوى الرضـا عـن الخدمـات التـي تقدمها مؤسسـة الشرطـة المدنيـة الفلسـطينية إيجابية بصفـة عامة على 
الرغـم مـن التحديـات المتعـددة التـي تواجههـا المؤسسـة في تنفيـذ العمليات المنوطـة بها. ففـي هذا السـياق، يرى 
تسـعة مـن كل عرشة مواطنين اسـتُطلعت آراؤهم في هذا المسـح بـأن الاحتلال الإسرائيلي يجسّـد أكرب التحديات 
التـي تواجـه الشرطـة المدنية الفلسـطينية في عملهـا. وفي المقابـل، ينظر المسـتطلعة آراؤهـم إلى الافتقـار إلى الموارد، 
وضعـف مسـتوى التدريـب وغيـاب الوضـوح في توزيـع المسـؤوليات بني الشرطـة والأجهـزة الأمنيـة الأخرى 
وداخـل مؤسسـة الشرطـة نفسـها باعتبارها مشـاكل تـأتي في المرتبة الثانيـة بعد الاحتالل الإسرائيلي. وينظـر أفراد 
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الجمهـور المبحوثني إلى المحسـوبية باعتبارهـا أهـم شـكل من أشـكال الفسـاد التي تعتري مؤسسـة الشرطـة، بينما 
يـرون أن سـوء اسـتعمال السـلطة، ولا سـيما تلقّـي الرشـاوي، لا يثير القـدر ذاته مـن القلق. 

وعىل وجـه العمـوم، يُعترب المواطنون عىل معرفة عامة بتسـعة من الخدمـات العشر المحـددة التي تقدمها مؤسسـة 
الشرطـة المدنيـة الفلسـطينية، باسـتثناء الخدمات التـي يوفرها ديـوان المظالم وحقوق الإنسـان، التي يعرفهـا ما يقل 
عـن ثلـث أفراد السـكان المسـتطلعة آراؤهم. وفضلً عـن ذلك، لا يملك المواطنون سـوى النزر اليسري من المعرفة 
عـن الإدارات الرئيسـية الأخرى في مؤسسـة الشرطة المدنية الفلسـطينية، بام فيها وحدة حمايـة الأسرة والأحداث. 
وتتأثـر مسـتويات الوعـي العـام بالخدمـات التـي تقدمهـا الشرطـة بغيـاب وجودهـا وحضورهـا عىل مسـتوى 
المحافظـات، كام يقل الوعي بهـذه الخدمات حسـب النوع الاجتماعـي ومكان الإقامـة. فالنسـاء والمواطنون الذين 
يقطنـون في المنطقـة )ج( يملكـون مسـتويات أقـل بكثري مـن الوعـي بخدمـات الشرطة مـن الرجـال أو المواطنين 
الذيـن يسـكنون في المنطقـة )أ( أو المنطقـة )ب(. وتُعَـدّ مسـتويات الرضـا العـام الـذي يبديـه المواطنـون عن مجمل 
ا بمسـتويات الوعي  الخدمـات التـي تقدمها مؤسسـة الشرطـة عالية بصـورة معقولة، مع أنهـا لا ترتبـط ارتباطًا قويًّ

بها.  العامة  والمعرفـة 

وتشـهد وترية التواصـل مع الشرطة مسـتويات جـد متدنية، حيـث يطلب المواطنون ما نسـبته 50% مـن الخدمات 
التـي تقدمهـا الشرطـة لسـببين رئيسـيين: فـض الشـجارات أو تحريـر المخالفـات المروريـة. وغالبًـا مـا يتواصـل 
المواطنـون الذيـن يحتاجـون إلى الخدمـات مـع الشرطـة مـن خالل الحضـور إلى مركـز الشرطـة، دون اسـتخدام 

الهاتـف. ونـادرًا مـا يتواصـل أفـراد الجمهـور مـع الشرطة عرب البريـد الإلكتروني. 

وفي المتوسـط، يعرّب مـا نسـبته 64% من المواطنني الذين يتلقـون خدمات الشرطـة عن رضاهم عن جميـع الجوانب 
التـي ينطـوي عليهـا تقديـم الخدمات التي يتناولها المسـح. ومع ذلـك، فهناك اسـتثناء واضح يتعلق بقـدرة الشرطة 
عىل الوصـول إلى المنطقـة )ج( والتجمعات السـكانية الواقعة خلف الجـدار العازل. فبينما عرّب المواطنون القاطنون 
في المنطقـة )ج( عـن مسـتويات متماثلـة تقريبًـا مـن الرضا العـام عن الخدمـات التـي يتلقونها من الشرطـة - كما هو 
حـال المواطنني الذيـن يسـكنون في المنطقة )أ( والمنطقـة )ب(، أظهر متلقو هـذه الخدمات في المنطقـة )ج( قدرًا أقل 
بكثري مـن الرضـا عن المسـافة التي يتعني عليهم اجتيازهـا للوصـول إلى مراكز الشرطة، والمسـاعدة التـي تدفعهم 
إلى التواصـل مـع هـذه المراكـز بغية الحصـول عليها وانعـدام قدرة الشرطـة على الوصـول إلى المناطق التـي يقطنون 
فيهـا. وفي هـذا الإطـار، تُعَدّ القـدرة على بلوغ مراكـز الشرطة من ناحية المسـافة البعيـدة التي يتحتم عىل المواطنين 
قطعهـا للوصـول إلى مراكـز الشرطـة والوقـت الـذي يضطَّـرون إلى انتظـاره للتعامـل معهم مـن أكثـر الصعوبات 

الشـائعة التـي يواجهونهـا عندما يسـعون إلى الحصول على خدمـات الشرطة. 

ونـادرًا مـا يرفـع المواطنـون الشـكاوى بحـق أفراد الشرطـة. وفي هذا السـياق، يشري المسـح إلى أن أكثر الأسـباب 
الشـائعة التـي كانـت تقـف وراء هـذه الشـكاوى عىل مـدى السـنوات الثالث الماضية كانـت تكمن في السـلوك 
الفـظ الـذي يبـدر من أفـراد الشرطـة. وكانت أقل الأنـواع الدارجة من الشـكاوى تشـمل الممارسـات التي تنطوي 
عىل الفسـاد. ويتمثل السـبب الأهم الـذي يدفع المواطنني إلى تقديم الشـكاوى في تعرضهم للإيذاء الجسـدي وما 

يتبعـه من سـلوك يهـدد حياتهم. 
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وفي الوقـت الـذي يمكـن فيـه أن تؤيـد المسـتويات المتقدمـة نسـبيًّا مـن الرضـا العـام عـن الخدمـات التـي تقدمها 
مؤسسـة الشرطـة المدنيـة الفلسـطينية المعـدلات المتدنيـة للشـكاوى التـي يرفعهـا المواطنـون، فـإن عوامـل أخرى 
تضطلـع بدورهـا في هـذا الجانـب. فنصـف أفـراد السـكان المسـتطلعة آراؤهـم تقريبًـا لا يملكـون المعرفـة حـول 
كيفيـة رفـع الشـكاوى. ولا تزيد نسـبة المواطنين الذيـن يعرفون عن وجـود ديوان المظـالم وحقوق الإنسـان، وهي 
الوحـدة الرئيسـية المكلفة بمعالجة الشـكاوى العامـة، على 27%. ويُعتبر مركـز الشرطة أبرز الجهـات التي يقصدها 
المواطنـون لرفـع شـكاواهم. وهذا يشري إلى أن هـؤلاء المواطنين يُبدون قـدرًا كبيًرا مـن الثقة في أن الشرطة نفسـها 
سـوف تبـذل مـا في وسـعها مـن أجـل التعامل مـع الشـكاوى التـي يرفعونهـا بحـق أفرادها. كام يدل هـذا الأمر، 
مـن جانـب آخـر، عىل أن الآليـات المؤسسـية الإضافيـة التـي تطبقهـا مؤسسـة الشرطـة في التعامـل مع شـكاوى 
المواطنني ورفع مسـتوى المسـاءلة فيها ليسـت معروفة و/أو مسـتخدمة على نطاق واسـع بين أفـراد الجمهور. وقد 
رفـع الذكـور مـن المواطنني المسـتطلعة آراؤهم شـكاوى تفوق عـدد ما قدمتـه الإناث بنحـو ثلاث مـرات، ورفع 
المواطنـون مـن الفئـات العمريـة الشـابة شـكاوى بوترية أكرب مـن المواطنين الـذي ينتمـون إلى فئـات عمرية أكبر 
سـنًّا. وبينام يمكـن عزو جانب من الأسـباب التـي تقف وراء ذلـك إلى تدني مسـتوى وعي النسـاء بالخدمات التي 
تقدمهـا الشرطـة، فـإن هـذه النتيجـة توحـي أيضًا بـأن عوامل أخـرى تضطلع بدور هنـا، بما فيهـا التقاليـد الثقافية 

التـي لا توفـر مـا يكفـي من الدعـم والمسـاندة للنسـاء لكي يضطلعـن بدور ملمـوس في الحيـز العام. 

وفضاًل عام تقـدم، تقـل مسـتويات الرضـا العام عـن إجـراءات معالجـة الشـكاوى بصـورة معتربة )44%( عن 
تقديـرات رضـا المواطنني عـن الجوانب الأخرى مـن الخدمـات التي تقدمها مؤسسـة الشرطـة المدنية الفلسـطينية 
)64%(، حيـث تُعترب سرعـة الإجـراءات التـي تعتمدهـا المؤسسـة في التعامـل مـع الشـكاوى أهـم اعتبـار لـدى 
المواطنني، بالإضافـة إلى كونـه الجانـب الذي يحتـل أدنى مسـتويات الرضـا في أوسـاطهم. وفي هذا المقـام، تقتضي 
الضرورة إجـراء المزيـد من الأبحـاث التي تفيض إلى الارتقاء بمسـتوى فهـم العوامـل التي تقـف وراء المعدلات 

المتدنيـة للشـكاوى، والتأثريات التـي تفرزهـا على مجمـل إجـراءات التعامل مـع الشـكاوى ومعالجتها. 

ويغلـب العنصر الذكـوري على التوازن بين الجنسني في مؤسسـة الشرطـة المدنية الفلسـطينية، حيث لا تزيد نسـبة 
الشرطيـات عـن 3.3%. ولا يبـدي سـوى واحـد مـن كل أربعـة أفـراد مـن الجمهـور مياًل واضحًـا للتعامل مع 
شرطيـات. وفي المقابـل، اعترب عمـوم المواطنني المسـتطلعة آراؤهـم بأن أفـراد الشرطة مـن الذكور يملكـون قدرًا 
أكرب مـن السـلطات التـي تملكهـا الشرطيـات، كما يسـود الاعتقـاد العام بـأن الشرطيـات يبديـن قدرًا أكرب بكثير 
مـن الاحرتام تجـاه المواطنني وأنهن يراعني خصوصيتهم عىل نحو يفـوق أقرانهن مـن الذكور. ويـرى المواطنون 

أن قـدرة أفـراد الشرطـة من الذكـور والإنـاث على تقديم المسـاعدة لهـم متسـاوية تقريبًا. 

وليـس هنـاك سـوى النزر اليسري مـن المعلومـات المتوفرة عـن أداء مؤسسـة الشرطـة المدنيـة الفلسـطينية في قطاع 
عدالـة الأحـداث. فعىل الرغـم مـن أن أربعـة أخمـاس الأسر المعيشـية التـي شـملها المسـح كانت تضـم طفلً على 
مـدى السـنوات الثالث الماضيـة، فلـم يسـبق إلا لنسـبة بسـيطة مـن هـؤلاء الأحـداث )4.4%( أن تواصلوا مع 

الشرطـة خالل الفرتة التـي يغطيها. 

وينظـر جميـع المواطنني الفلسـطينيين تقريبًـا إلى مؤسسـة الشرطـة المدنيـة الفلسـطينية باعتبارهـا العنـوان الشرعي 
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الـذي يقصدونـه في المسـائل المتصلة بالأمن والسالمة العامـة، حيث صرح ما نسـبته 91.6% مـن المواطنين الذي 
اسـتُطلعت آراؤهـم في هـذا المسـح بأنهـم سـوف يتصلون بالشرطـة إذا ما شـعروا بأن خطـرًا يهددهم، وهذا يشري 
إلى أن الشرطـة تضطلـع بـدور مهـم للغايـة في توفير الشـعور بالأمـن والأمـان في نظر معظـم المواطنين. وتشـتمل 
العوامـل المهمـة الأخـرى التـي تحث المواطنني على اللجـوء إلى خدمات مؤسسـة الشرطة على شـيوع حس سـليم 
بالواجـب العـام، وارتفـاع مسـتويات الثقـة التـي يضعهـا المواطنـون في قـدرة الشرطة على توفري الحمايـة المطلوبة 
للنسـاء والأطفـال، فضاًل عـن المعرفـة المعقولـة بكيفية الحصـول على خدمـات الشرطـة. ولا تضطلـع العلاقات 
الشـخصية مـع أفـراد الشرطـة إلا بـدور محـدود - مـع أنه ما يـزال مهامًّ - في التأثري على الاسـتفادة مـن خدمات 

المؤسسـة. وقـد صرح بهـذا الأمـر واحد مـن كل أربعـة مواطنني اسـتُطلعت آراؤهم في هذا المسـح.

وبالنسـبة إلى مـا نسـبته 8.4% مـن المواطنني الذين صرحـوا بأنهم لن يلجـأوا إلى الخدمـات التي تقدمها مؤسسـة 
الشرطـة المدنيـة الفلسـطينية في حال شـعورهم بالخطر، تنطوي ثلاثة من الأسـباب الرئيسـية التي يسـوقونها في هذا 
الشـأن عىل افتقار الشرطـة إلى القـدرات التي تمكّنها مـن توفير الحمايـة الفعالة والناجعـة، وتفوّق الآليـات البديلة 
لحـل النزاعـات عىل الشرطـة في كفاءتهـا، والنظـرة المجتمعيـة التـي تـرى غيـاب المعاملة المتسـاوية أمـام الشرطة. 
وتظهـر تباينـات شاسـعة في التوجهـات والانطباعات السـائدة بين أفـراد الجمهور حول هذه المسـألة، ولا سـيما في 
أوسـاط النسـاء والمواطنني الذين يقطنون في التجمعات السـكانية الواقعـة ضمن المنطقة )ج(، حيث يشـكّل عجز 
الشرطـة عـن الوصـول إلى هـذه المنطقـة وعجزهـا عـن التعامـل مع حملـة الهويـة الإسرائيلية مشـكلة في نظـر أقلية 
معتربة مـن أفـراد هـذه المجموعة. وفضلً عن ذلك، يشري مـا يقرب من واحـد من كل أربعـة مواطنني تقريبًا إلى 
العـادات الثقافيـة والخـوف من الوصمـة الاجتماعية - خصوصًا بني النسـاء - باعتبارها عاملً يحد مـن تواصلهم 
مـع الشرطة، بينما تشـكل مسـألة الـولاء السـياسي للشرطة عاملً مثبطًـا يحول دون اللجـوء إليها بالنسـبة إلى واحد 

مـن كل عرشة مواطنين ممن شـملتهم عينة المسـح. 

وتظهـر اختلافـات مهمـة في الـرأي العـام حول بعـض القضايا بني المحافظـات، والمنطقـة )ج( مقابـل غيرها من 
المناطـق وحسـب النـوع الاجتماعـي. فعىل وجـه الخصـوص، تقـل مسـتويات الشـعور بالأمـان بدرجـة كبيرة في 
أوسـاط المواطنني الذين يسـكنون في المنطقـة )ج( عن مسـتوياته بين صفوف المواطنني ممن يقطنـون في المنطقة )أ( 
أو المنطقـة )ب(. وفضاًل عـن ذلـك، لا يملـك المواطنـون المقيمـون في المنطقة )ج( مسـتويات متقدمة مـن الوعي 
بالخدمـات التـي تقدمهـا مؤسسـة الشرطـة، كام تـزداد في أوسـاطهم نسـبة انعـدام الرضا عـن جوانـب الخدمات 
التـي تقدمهـا الشرطـة، والتـي تتعلق بسـهولة وصولهـم إلى مراكزهـا وعجزها عـن الوصـول إليهـم وافتقارها إلى 
الاختصـاص الـذي يمكّنهـا من التعامـل مع الإسرائيليني في مناطقهم. كام يبدي هـؤلاء المواطنون قـدرًا أقل من 
الثقـة في تلقّـي القـدر الـكافي من الحمايـة من الشرطـة من التهديـدات الخارجيـة مما هو حـال نظرائهـم في المنطقتين 

)أ( و)ب(. 

وعىل الرغـم مـن أن الرضـا عـن خدمـات الشرطة يحتـل مسـتويات متقدمـة بصـورة عامـة في جميـع المحافظات، 
يبـدي المواطنـون الفلسـطينيون تحفظاتهـم حـول جوانـب محـددة مـن تلـك الخدمـات، بام فيهـا سرعة إجـراءات 
تقديمهـا والمسـاواة في المعاملـة والحصـول عىل الخدمـة التـي يحتـاج المواطنـون إليهـا بصـورة فعليـة. فعلى سـبيل 
المثـال، في الوقـت الـذي يفصـح فيه المواطنـون من سـكان محافظة أريحـا والأغوار عن مسـتويات عالية مـن الرضا 
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العـام عـن خدمـات الشرطـة )83%(، تشري البيانات إلى مسـتوى أدنـى بكثير من رضـا هؤلاء المواطنني عن تلك 
الخدمـات )بحيـث لا تزيد نسـبته عـن %53(. 

ويبـدو أن النـوع الاجتماعـي يرتك أثـرًا لا يمكـن إغفالـه عىل مسـتوى الوعـي بالخدمـات التـي تقدمها مؤسسـة 
الشرطـة والتواصـل معهـا، دون أن يـدل على درجـة الرضا عن هـذه الخدمات. فبالنسـبة إلى 8.4% مـن المواطنين 
الذيـن صرحـوا بأنهم لـن يلجأوا إلى الخدمـات التي تقدمها مؤسسـة الشرطة المدنية الفلسـطينية في حال شـعورهم 
بالخطـر، تربز اختلافـات مهمـة في الأسـباب التي يسـوقها المسـتطلعة آراؤهم مـن النسـاء والرجـال، حيث نجد 
أن أوسـع فجـوة بني الجنسني تتمحور حـول الخوف مـن الوصمـة الاجتماعيـة والضغـوط التي تمارسـها الأسرة 
والمجتمـع عىل المـرأة. وتـورد ما نسـبته 47% من النسـاء الضغط الذي تمارسـه أسرهـن والمجتمع عليهـن باعتباره 
سـببًا يحـول بينهـن وبني الاتصـال بالشرطة، وذلـك بالمقارنة مـع 15% مـن الرجـال. ويُعتبر الخوف مـن الوصمة 
الاجتماعيـة بمثابـة عامل بالنسـبة إلى ما نسـبته 41% من النسـاء، بينام لا تزيد نسـبته عن 12% في أوسـاط الرجال. 
ويشري هـذا الأمـر إلى أن العوامـل الثقافيـة تضطلـع بـدور محـوري في تحديد قـدرة النسـاء ورغبتهن في الاسـتفادة 

مـن خدمـات الشرطة. 

ويستعرض هذا التقرير، في خاتمته، جملة من التوصيات، التي تتطرق أبرزها إلى: 

ضرورة اضطالع أسرة المجتمـع الـدولي بمسـاندة التوصـل إلى حلـول سياسـية تكفـل تمكني الشرطـة المدنية 	§
الفلسـطينية مـن توسـيع نطـاق عملهـا في المنطقـة )ج( والارتقـاء بقـدرة المواطنني عىل الوصـول إلى مراكـز 

الشرطـة والاسـتفادة مـن الخدمـات التـي تقدمها. 

ضرورة العمـل عىل رفع مسـتوى حضور وحـدات الشرطة التـي لا يحظى عملهـا وهدفها بمعرفة واسـعة في 	§
أوسـاط المواطنني، إلى جانـب زيـادة رقعة انتشـارها وتواصلها معهم. وتشـكّل هـذه الوحدات جـزءًا أصيلً 
مـن مجمـوع الخدمـات التـي تقدمها مؤسسـة الشرطـة ومن آليـات المسـاءلة المرتكزة عىل المواطنني والشرطة 

 . معًا

ضرورة الارتقـاء بمسـتوى فهـم مؤسسـة الشرطـة المدنيـة الفلسـطينية للقـوى المحركـة التي تقـف وراء تلك 	§
الخدمـات التـي يبـدي المواطنني مسـتويات متدنيـة مـن الرضا عنهـا، والتـي يـرون في الوقت نفسـه أنها تحتل 
أهميـة قصـوى بالنسـبة إليهـم، وذلـك مـن أجـل تعزيـز كفـاءة الشرطـة وقدراتهـا الداخليـة ورفـع مسـتوى 

الخدمـات التـي تقدمهـا وبلـوغ مسـتويات أعىل من الرضـا العـام عنها. 

ضرورة تحديـد الأولويـات التـي تسـتهدف تجنيـد أعـداد أكرب مـن الشرطيـات في مؤسسـة الشرطـة المدنيـة 	§
الفلسـطينية. 

ضرورة العمـل عىل مراجعـة السياسـات التـي تعتمدهـا مؤسسـة الشرطـة المدنيـة الفلسـطينية في تعاملها مع 	§
ـل، في هـذا السـياق، النظـر في المدخالت التي يقدمهـا الأحـداث الجانحون أنفسـهم(.  الأحـداث )ويفضُّ

ضرورة دراسـة الطريقـة التي يسـهم فيها توظيـف الآليـات البديلة في حل المنازعـات في إثـراء العمليات التي 	§
تنفذها مؤسسـة الشرطـة ورفدها. 
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   1- الـمقـدمـة 
نشأة مؤسسة الشرطة المدنية الفلسطينية 

تشـكّل مؤسسـة الشرطـة المدنيـة الفلسـطينية جـزءًا أصياًل مـن القـوات الأمنيـة الفلسـطينية، وهـي تؤلـف مـع 
مؤسسـات العدالـة والأجهـزة المكلفة بإنفاذ القانون الأجهزة الرئيسـية التي تتكفل ببسـط سـيادة القانون وإرسـاء 

دعائمـه في عمـوم دولة فلسـطين.
أنشـأت السـلطة الفلسـطينية مؤسسـة الشرطة المدنية باعتبارها جزءًا من قطـاع إدارتها العامة خالل النصف الثاني 
مـن تسـعينيات القرن الماضي. وقد تأسسـت السـلطة الفلسـطينية نفسـها في العـام 1994 بموجب اتفاقية أوسـلو 
التـي أُبرمـت بني الإسرائيليين والفلسـطينيين خلال العـام 1993. وما تزال مؤسسـة الشرطة المدنية الفلسـطينية، 
التـي بلـغ تعـداد أفرادهـا 9.000 عنصر2 عند تشـكيلها، تمثـل أكبر جهـاز في قوات الأمـن الداخلي الفلسـطينية. 
وتنـص اتفاقيـة أوسـلو عىل أن تـزاول الشرطـة المدنية عملهـا في مجـال المحافظة عىل النظام العـام مـن 25 مركزًا 
تتـوزع عىل المناطق التـي تخضع لإدارة السـلطة الفلسـطينية في قطاع غزة والضفة الغربية. وحسـبما ورد على لسـان 
وزير الداخلية الفلسـطيني في حينه، نصر يوسـف، تشـكّل الشرطة المدنية الفلسـطينية أهم مؤسسـة في المؤسسـات 
المدنيـة، ويكمـن هدف السـلطة الفلسـطينية في بنـاء »جهاز شرطة حديـث وديموقراطي يخضع للمسـاءلة ويتسـم 
بالكفـاءة في عملـه، بحيـث يملـك القـدرة عىل خلـق بيئـة يسـودها الأمـن والأمـان لكل مـن يعيش في فلسـطين 

ويزورها.«  فيهـا  ويعمل 
ولم تكـن مؤسسـة الشرطـة المدنيـة الفلسـطينية تملـك القدرة على تسـيير الدوريـات المسـلحة ونشر أفرادهـا بالزي 
الرسـمي خالل الانتفاضـة الثانيـة، لكيال تشـتبك القـوات الأمنيـة الإسرائيليـة معهـم بوصفهـم مقاتلني مـن 
صفـوف العـدو. كام اسـتهدفت القـوات الجويـة الإسرائيلية مـا مجموعـه 45 مركـزًا من مراكـز الشرطة، بام فيها 
الكليـات والسـجون والمخترب الجنائـي الوحيـد في فلسـطين. وقد اسـتأنفت الشرطـة المدنيـة الفلسـطينية عملياتها 

الاعتياديـة في العامني 2003 و2004. 
ويقـرب تعـداد أفـراد الأجهـزة الأمنيـة الفلسـطينية مـن 35.000 فـرد في الضفـة الغربيـة.3 ويصـل عـدد أفـراد 
الشرطـة إلى 7.675 عنصرًا4 في الضفـة الغربيـة.5 وتمثل مديريات الشرطـة العشر في المحافظات6 )بام فيها مديرية 
   تن��ص اتفاقيــات أوســلو التــي أُبرمــت في العــام 1993 ومــا تلاهــا مــن اتفاقيــات، بــا فيهــا اتفاقيــة غزة-أريحــا التــي وُقعــت في العــام  2
1994، وتُع��رف باتفاقي��ة القاه��رة، عىل� إنش��اء جه��از الأم��ن الع��ام، ال��ذي يش��كّل المظل��ة الت��ي تض��م مختل��ف الوح��دات الأمني��ة. 
وبموجــب أحــكام اتفاقيــة القاهــرة، تشــكل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية »قــوة شرطــة قويــة« تعمــل عــى مــدى خمــس ســنوات، يجــري 
الاتف��اق بحلــول نهايته��ا إلى تس�ـوية دائم��ة للص�راع الفلسطــيني-الإسرائيلي. وقــد حــددت الاتفاقيــة المذكــورة عــدد أفــراد قــوة الشرطــة 
ــة  ــن الضف ــرون م ــد 2.000 آخ ــا يجنَّ ــطيني، بين ــر الفلس ــش التحري ــبي جي ــن منتس ــم م ــم تجنيده ــم 7.000 يت ــرد، منه بـــ9.000 ف
الغربيــة وقطــاع غــزة. وكان يُشــرط الحصــول عــى الموافقــة الإسرائيليــة عــى جميــع الأفــراد الذيــن يجــري تجنيدهــم في ســلك الشرطــة 
الفلســطينية. وقــد سُــمح لقــوة الشرطــة التابعــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية بامتــاك 7.000 ســاح نــاري للأفــراد، و120 رشــاش 

متوســط وثقيــل الحجــم، بالإضافــة إلى 45 مركبــة مدرعــة.  
   اقتــرت الســيطرة الفعليــة التــي تمارســها الأجهــزة الأمنيــة التابعــة للســلطة الفلســطينية )حســب تحديدهــا بموجــب اتفاقيــات أوســلو(  3

عــى الضفــة الغربيــة، عقــب اســتيلاء حركــة حمــاس عــى مقاليــد الســلطة في قطــاع غــزة في العــام 2007. 
   مراجعــة البيانــات المتصلــة بقطــاع العدالــة والأمــن في فلســطين، آب 2013، برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي )وتغطــي هــذه البيانــات  4

الفــرة الممتــدة حتــى العــام 2011(.
   مــا يــزال أفــراد الشرطــة المدنيــة الفلســطينية، الذيــن يبلــغ عددهــم 12.600 عنــر، في قطــاع غــزة في إجــازة مدفوعــة الأجــر منــذ  5

ــة.  العــام 2007، وهــم لا يــؤدون الخدمــة في هــذه الآون
   وتقــع هــذه المديريــات في محافظــات رام الله والبــرة، وجنــن، وطوبــاس، وقلقيليــة، وطولكــرم، ونابلــس، وســلفيت، وأريحــا والأغــوار،  6
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مسح التوجهات والانطباعات العامة لدى أفراد الجمهور تجاه أداء مؤسسة الشرطة المدنية الفلسطينية

شرطـة رام الله التـي تُعترب مقـر القيـادة العامـة للشرطة في الوقـت نفسـه( العمود الفقري لمؤسسـة الشرطـة المدنية 
الفلسـطينية. ويبلـغ عـدد مرافق الشرطـة المنتشرة في الضفـة الغربية ما مجموعـه 78 مرفقًا، منها 64 مركـزًا ومخفرًا. 
وتضـم هـذه المرافـق مكاتـب مديريـات شرطـة المحافظـات، ومراكـز حفـظ النظـام العـام، والسـجون ومراكـز 
الاحتجـاز، ومراكـز التدريـب، والمحطـات المخصصـة لشرطـة الحـدود والشرطـة السـياحية وشرطـة المباحـث 

الجنائيـة وشرطـة المرور. 
وتتـولى مؤسسـة الشرطـة المدنيـة الفلسـطينية المسـؤولية الرئيسـية عـن المحافظة عىل النظـام العام، وضامن الأمن 
وتوفري الحمايـة للمواطنني وممتلكاتهـم ومنـع الجرائـم والكشـف عنهـا. ومـع أن الإطـار القانـوني الناظـم لعمل 
مؤسسـة الشرطـة غري مكتمل بعد، فهـي تتـولى تنفيذ الأعامل الاعتيادية التـي يؤديهـا غيرها من أجهـزة الشرطة، 
مـن قبيـل المحافظـة عىل النظام العـام، وضمان السالمة على الطرق ومنـع الجرائم.7 كام تضطلع مؤسسـة الشرطة 

بـإدارة سـبعة مراكز اصالح وتأهيـل )احتجاز/سـجون( في محافظات الضفـة الغربية.  

التحديات التي تحدّ من كفاءة الشرطة المدنية الفلسطينية في سياق عملها 
مـا يـزال المواطنـون الفلسـطينيون القاطنـون في الضفـة الغربيـة يواجهـون الصعوبـات التـي تحدّ مـن قدرتهم على 
الوصـول إلى مؤسسـات الأمـن والعدالـة والاسـتفادة مـن خدماتهـا بسـبب افتقارهـم إلى حريـة الحركـة والتنقـل 
وغيـاب الولايـة السياسـية على أجزاء واسـعة مـن هذه المنطقـة. ويتسـم تقديم الخدمـات الأمنية بالقصور بسـبب 
تقسـيم مناطـق الضفـة الغربيـة إلى المناطـق )أ(، و)ب( و)ج( والقدس الشرقية، حيـث تتوزع في هـذه المناطق أربع 
اختصاصـات سياسـية مختلفـة تحـد من صلاحيـات القـوات الأمنيـة الفلسـطينية في تأدية مهامهـا وإنفـاذ القانون. 
وفضاًل عـن ذلـك، لا تملك قـوى الأمن الفلسـطينية الولاية عىل المنطقـة )H1( في مدينـة الخليل، التي تمثـل المركز 
الحضري الوحيـد الـذي يخضـع لإلدارة الإسرائيلية-الفلسـطينية المزدوجـة في الضفـة الغربيـة، حيـث يقطـن 
المسـتوطنون الإسرائيليـون في قلـب هذه المدينة. ونتيجـةً لذلك، تواجه التجمعات السـكانية الفلسـطينية في المنطقة 
)ج( - وفي المنطقـة )ب( إلى حـد بعيـد - تحديـات جمـة في الوصـول إلى الخدمـات التـي تقدمهـا مؤسسـة الشرطـة 

المدنيـة الفلسـطينية والاسـتفادة منها. 

وتُعترب الخدمـات التـي تقدمهـا مؤسسـة الشرطـة المدنيـة الفلسـطينية، عىل الرغم مـن التحديـات التـي تواجهها 
في ظـروف عملهـا، مُرضيـة عىل نطاق واسـع بين صفـوف المواطنني الفلسـطينيين. ففي أحـد المسـوحات العامة 
التـي أجراهـا برنامـج الأمـم المتحـدة الإنمائـي في العـام 2012 للوقـوف عىل التوجهـات والانطباعات السـائدة 
لـدى أفـراد الجمهور الفلسـطيني تجاه أداء مؤسسـات العدالـة والأجهزة الأمنيـة المكلفة بخدمتهم، نالت مؤسسـة 
الشرطـة المدنيـة الفلسـطينية أكرب درجـة مـن رضـا المواطنني من بني جميع هـذه المؤسسـات والأجهـزة في الضفة 
الغربيـة. كام سـجلت مسـتويات الثقـة العامـة التـي يوليهـا المواطنـون للشرطـة مرتبـة متقدمـة، بلغـت ما نسـبته 
75%. ووجـد المسـح المذكـور أن الرضا العـام عن أداء الشرطـة كان أكبر في المـدن منه في المناطق الريفية. وحسـب 
وجهـات نظـر المسـتطلعة آراؤهـم، احتلـت مؤسسـة الشرطـة المرتبـة الثانية من بين سـبعة مـن مؤسسـات العدالة 

وأجهـزة الأمـن مـن ناحيـة أهميتها في تعزيـز سـيادة القانون وترسـيخها.8 
والخلي��ل وبي��ت لح��م وضواح��ي الق��دس. 

   الخطة الإستراتيجية للشرطة المدنية الفلسطينية للأعوام 2016-2014.  7
ــة والأجهــزة  ــراد الجمهــور تجــاه أداء مؤسســات العدال ــدى أف ــي، التوجهــات والانطباعــات الســائدة ل    برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائ 8
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أهداف هذا المسح وغاياته 
يُعَـدّ العمـل عىل الارتقاء بحكـم قطاع الأمـن والعدالـة بعموم أركانـه، ومؤسسـة الشرطة على وجـه الخصوص، 
وتعزيـز قدراتـه مـن التحديـات المعروفـة التي تواجه تأمين مسـتقبل يسـوده السالم ويعمـه الرخـاء والازدهار في 
فلسـطين. ومـن شـأن تطويـر مؤسسـة الشرطـة والنهـوض بعملهـا، بالتـوازي مع المسـاعي التـي ترمـي إلى تعزيز 
أواصر الديموقراطيـة وإرسـاء دعائـم الحكـم الرشـيد، أن يسـهم في معالجـة نقـاط الضعـف التـي ما تـزال تواجه 

فلسـطين عىل صعيد انعـدام الأمـن وغياب الاسـتقرار. 

يكمـن الهـدف مـن هـذا المسـح في اسـتعراض خـط أسـاس للخدمـات التـي تقدمهـا مؤسسـة الشرطـة المدنيـة 
الفلسـطينية حسـب نظـرة المواطنني الفلسـطينيين إليهـا وتوجهاتهـم وانطباعاتهـم بشـأنها. ويشـكّل هـذا المسـح 
جانبًـا مـن المسـاعي المتواصلـة التـي تسـتهدف الوقوف عىل الإجـراءات التـي تعتمدها مؤسسـة الشرطـة المدنية 
الفلسـطينية في تنظيمهـا وبنـاء قدراتهـا، وتقييـم الآثـار التـي يفرزهـا مـا اسـتثمرته الجهـات المانحـة وغيرهـا مـن 
الأطـراف الرئيسـية والدعـم الـذي قدمتـه في سـبيل تطوير مؤسسـة الشرطـة والنهوض بهـا، وذلك بام يتوافق مع 
أجنـدة فعاليـة المعونـات وبالشراكة مع برنامـج الأمم المتحـدة الإنمائي، ومكتـب ممثلية الاتحـاد الأوروبي،9 والبعثة 

.)EUPOL COPPS( الأوروبيـة لمسـاندة الشرطـة الفلسـطينية

وتشـتمل المخرجـات الرئيسـية التي يخلص إليها هذا المسـح عىل البيانات التـي يتضمنها هذا التقرير ويسـتعرضها 
بالتحليل. ويشـكل التقرير خط أسـاس تطويـري وتنظيمي يتناول الطريقـة التي ينظر فيها المواطنون الفلسـطينيون 
إلى الخدمـات التـي تقدمهـا مؤسسـة الشرطة المدنية الفلسـطينية لهـم والقدرات التـي تتمتع بها في هـذه الآونة. وفي 
هـذا السـياق، يسـعى هذا التقـري، من خالل البيانـات والتحليالت التي يسـوقها إلى إنجـاز جملة مـن الغايات. 
فهـو يرمـي، في المقـام الأول، إلى مسـاعدة مؤسسـة الشرطـة المدنيـة الفلسـطينية نفسـها على فهـم نقاط القـوة التي 
تتمتـع بهـا والبنـاء عليهـا ورفدهـا بام يسـهم في رفـع مسـتوى الوعي العـام بالأعامل التي تؤديهـا - وترسـيخ ثقة 
المواطنني فيهـا. كام يجـب الاسـتناد إلى هـذا التقريـر والاطالع عليـه لتوجيـه النشـاطات التـي ينفذهـا الرشكاء 
الدوليـون لصالـح مؤسسـة الشرطـة المدنيـة الفلسـطينية في مجـال مشـاريع المسـاعدات التـي تسـتهدف تطويرهـا 

بعملها. والارتقـاء 

 

ــي، 2012(.  ــدة الإنمائ ــم المتح ــج الأم ــة، )برنام الأمني
Hulla and Co Hu� - »برنامــج الدعــم الفنــي للشرطــة المدنيــة الفلســطينية )الخــرات التــي تقدمهــا شركــة »هيومــان داينامكــس    9
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    2- الـمســح
اشـتمل هـذا المسـح عىل إجراء مقابالت مع مـا مجموعـه 4.209 أسرة في الضفـة الغربية في مناطـق أ، ب،ج على 
مـدى الفرتة الواقعـة بين يوميّ 15 حزيـران و24 تمـوز 2014. وقد اجريت هـذه المقابلات على اسـاس المحافظة 

على سريـة المتقابلين.

ويتكـون إطـار المعاينـة الـذي اسـتُخدم في المسـح مـن قائمـة مـن مناطـق العـدّ، التـي تسـتند إلى تعـداد السـكان 
والمسـاكن والمنشـآت للعـام 2007. وهـذه عبارة عن مناطـق جغرافية متقاربـة الحجم في معظمها )ومتوسـط عدد 
الأسر فيهـا 124 أسرة(. وقـد تـم اسـتخدام مناطـق العـد10 كوحـدات معاينـة أوليـة في المرحلة الأولى مـن عملية 

العينة.  اختيـار 

والعينة عبارة عن عينة طبقية عنقودية عشوائية، تتألف من ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: اختيار عينة طبقية متناسبة مع حجم كل منطقة عد من الأسر، وتتكون من 169 منطقة عد.

المرحلـة الثانيـة: اختيـار  عينـة مسـاحية تتألـف مـن 25 أسرة متجاوبة مـن كل منطقة عد تـم اختيارهـا في المرحلة 
الأولى. ويبـدأ الاختيـار مـن نقطة عشـوائية في منطقـة العد )رقـم مبنى(.

المرحلة الثالثة: اختيار فرد عمره 18 سنة فأكثر من كل أسرة باستخدام “جدول كش”. 

إعداد استمارة المسح 
جـرى إعـداد اسـتمارة المسـح ضمن مجموعـة عمل ضمـت في عضويتهـا جميع الأطـراف الرئيسـية المعنية، بام فيها 
مؤسسـة الشرطـة المدنية الفلسـطينية، والجهـاز المركـزي للإحصاء الفلسـطيني، وبرنامـج الأمم المتحـدة الإنمائي، 
 EUPOL( والبعثـة الأوروبيـة لمسـاندة الشرطة الفلسـطينية )والاتحـاد الأوروبي )مكتـب ممثليـة الاتحـاد الأوروبي11
COPPS(. وقـد انطـوى العمـل عىل إعـداد الاسـتمارة عىل اختيـار المـؤشرات ذات الصلـة لقيـاس التوجهـات 

والانطباعـات السـائدة لـدى أفـراد الجمهور الفلسـطيني حول أداء مؤسسـة الشرطـة المدنية الفلسـطينية. وفي هذا 
السـياق، يشـتمل مسـح التوجهـات والانطباعـات العامـة لدى أفـراد الجمهور تجـاه أداء مؤسسـة الشرطـة المدنية 

الفلسـطينية للعـام 2014 عىل المواضيـع التالية: 

§ التواصل مع الشرطة 	
§ مستوى الرضا العام عن الخدمات التي تقدمها مؤسسة الشرطة 	
§ الثقة في الشرطة 	
§ الشكاوى 	
§ الآفاق المستقبلية 	

   منطقــة العــد هــي المنطقــة الجغرافيــة التــي يشــملها المســح الــذي يجريــه موظــف التعــداد. وهــي تتألــف مــن حــي واحــد أو أكثــر مــن  10
الأحيــاء المتجــاورة وتُســتخدم لغايــات جمــع بيانــات التعــداد. 
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جمع البيانات 
تـولى مـا مجموعـه 91 باحثًا توزعوا عىل جميع أنحـاء الضفة الغربية جمـع البيانـات اللازمة لإجراء المسـح المذكور. 
وفي هـذا السـياق، عقـد الجهاز المركـزي للإحصاء الفلسـطيني دورة تدريبية اسـتهدفت هـؤلاء الباحثين على مدى 
أربعـة أيـام، وذلـك في الفرتة الممتـدة بين يومـيّ 8 و11 حزيـران 2014. وقد شـارك جميـع الباحثني العاملين في 
هـذا المرشوع في هـذه الدورة. وتـوزع المتدربون عىل التخصصـات المختلفة، حيـث كان من بينهـم باحثون جدد، 
ومنهـم مـن سـبق لـه العمل عىل التجربـة القبليـة، ومنهم من عمل على مسـوح مشـابهة أيضًـا. وتم جمـع البيانات 
مـن 4.209 أسرة معيشـية في الضفـة الغربيـة. وتولـت المدققـات المكتبيـات في المناطـق تدقيق هـذه البيانات أولً 

بـأول عقـب الانتهـاء مـن جمعها. وبعـد ذلك، تـم ترحيل البيانـات إلى الترميـز، ومن ثـم إلى الإدخال. 

وتمـت حوسـبة ومعالجـة البيانـات باسـتخدام حزمتـي )Oracle( و)SPSS(. وقـد جـرى تنظيـم عمليـة إدخـال 
البيانـات في تسـعة ملفـات تمثـل المحـاور الرئيسـية التـي تشـملها اسـتمارة المسـح. وروعـي في تصميـم برنامـج 
الإدخـال المسـتخدم وضـع علاقـات لبيانـات الاسـتمارة بغيـة السـيطرة عىل البيانـات واكتشـاف الأخطـاء التـي 

تشـوبها. ويتكفـل هـذا البرنامـج بربـط جميـع محـاور الاسـتمارة، مـع مراعـاة المنطقيـة في الإجابـة.

الإشكاليات الميدانية:
واجـه الباحثـون، في سـياق عملهـم عىل جمـع البيانات، عـددًا مـن التحديات التـي يُتمل أنهـا تركت أثـرًا ما على 

النتائـج التـي خلص إليها المسـح. ومـن جملة هـذه التحديات: 

واجـه الباحثـون صعوبـة في الوصـول إلى بعـض التجمعـات السـكانية. وقد تجـاوز القائمون على المسـح هذه 	§
الصعوبـة بتوفري سـيارة العمل الميـداني التي أتاحـت للباحثين الوصـول الى تلـك التجمعات. 

لم تكن بعض الأسر متواجدة في مناطق العد، حيث أثّر هذا الأمر على حجم الإنجاز في بعض المناطق.	§

لم يتمكـن بعـض الباحثني مـن البتّ في بعض الأمـور المتصلة باسـتيفاء الاسـتمارة إلا بعد الرجـوع إلى المشرفة 	§
أو المدققـة. وكان هـذا الأمر يضطـر الباحثين في بعض الاحيان إلى العودة إلى الميدان واسـتيفاء بعض الاسـئلة. 

وقـد فرضت هذه المشـكلة عبئًـا إضافيًا على الباحث والمسـح في نفـس الوقت.

تزامنـت مرحلـة جمع البيانات اللازمة لإجراء المسـح مع الإجـراءات الأمنية التي أطلقهـا الاحتلال الإسرائيلي 	§
في عمـوم أنحـاء الضفـة الغربيـة، حيـث نفذت هـذه الإجراءات بوترية أعلى قبل إجراء المسـح بفرتة قصيرة. 
وقـد تركـزت هذه الحملـة في محافظة الخليل عقب مـا تم الإعلان عنـه إسرائيليًّا حول اختفاء ثلاثة مسـتوطنين 
إسرائيليني. واشـتملت الإجـراءات الأمنيـة التي نفذتهـا إسرائيـل في المحافظة عىل اغلاق الطـرق، واجتياح 
التجمعـات السـكانية وتفتيـش منـازل المواطنني وممتلكاتهم. وقد شـكّل هذا الأمـر صعوبة في تنقـل الباحثين 
الميدانيني وحـال دون وصولهـم إلى بعض التجمعات السـكانية في الوقـت المحدد. وفي الواقـع، فمن الصعوبة 
أن نتصـور الأثـر الـذي يمكن أن تفـرزه هذه العمليـات الإسرائيلية عىل توجهات المواطنني وانطباعاتهم تجاه 
الأجهـزة الأمنيـة الفلسـطينية. فمـن جانـب، مـن الممكن أن هـذه الإجـراءات الإسرائيلية تسـببت في تشـويه 
صـورة الأجهـزة الأمنيـة الفلسـطينية - بام فيهـا الشرطـة المدنيـة - في نظـر المواطنني الفلسـطينيين بالنظر إلى 
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عجزهـا عـن توفري الأمـن والحماية لهم مـن الاعتـداءات التـي شـنها الإسرائيليون خالل هذه الحملـة. ومن 
جانـب آخـر، قـد يكون بعض أفراد السـكان الفلسـطينيين ينظـرون بإيجابية إلى مؤسسـاتهم الأمنيـة الوطنية في 

الحـالات التـي يتعرضـون فيها لحملات مكثفة تشـنها قـوات الاحتالل الإسرائيلية عىل تجمعاتهم. 

يهـدف المسـح إلى جمـع بيانـات تتعلق بمدى معرفـة ورضا المواطنين الفلسـطينيين عن مؤسسـة الشرطـة المدنية 	§
الفلسـطينية. وبام أن القـدس )J1(12 تقـع ضمـن السـيطرة الأمنية والمدنيـة الكاملـة لإسرائيل، يُعـدّ المواطن 
الفلسـطيني الذي يسـكن القـدس )J1( الأقل احتكاكاً بالشرطة الفلسـطينية والأقـل معرفةً بأدائهـا. فغالباً ما 
يكـون احتـكاك هـؤلاء مع أجهـزة الأمن والقضـاء الإسرائيليـة. وبالرجوع إلى بيانات المسـح ونتائـج التجربة 
القبليـة ولغايـات حمايـة مصداقيـة البيانـات ودقتهـا، عمد الجهـاز المركـزي للإحصاء الفلسـطيني إلى اسـتثناء 
منطقـة القـدس )J1( مـن عينة المسـح للأسـباب الفنيـة التـي لا تنطبق على السـكان الفلسـطينيين المقدسـيين 

أسـوة بباقي السـكان الفلسـطينيين في الضفـة الغربية.

  منطقــة J1 مــن محافظــة القــدس هــي الجــزء مــن محافظــة القــدس الــذي ضمتــه إسرائيــل عنــوة بعيــد احتلالهــا للضفــة الغربيــة عــام  12
.1967
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    3- تحليـل النتائـج 
ينقسـم التحليـل الذي يسـتعرضه هـذا التقرير إلى ثمانية أقسـام تتقاطـع مع عدد مـن المواضيع الرئيسـية التي جرى 
تحديدهـا خالل مرحلـة العمل على إعـداد الاسـتبيان. وتتيح لنا هذه الأقسـام أن نركـز على المواضيـع التي يتطرق 
المسـح إليهـا. كما يسـتعرض هـذا التقريـر مقارنة التوجهـات والانطباعـات التي تتولد لـدى أفـراد الجمهور و/أو 
المواطنني الذيـن يسـتفيدون مـن مختلف الخدمـات التـي تقدمها مؤسسـة الشرطـة المدنية الفلسـطينية. وتُعـدّ هذه 
المنهجيـة مفيـدة في تحليـل البيانـات المقارنـة حـول أكثـر الجوانـب )الخصائـص( الشـائعة في خدمـات الشرطة من 
أجـل الوصـول إلى فهـم أفضل لتوجهـات المواطنني أو الجهات المسـتفيدة وانطباعاتهـم حول نطاق مـن الخدمات 
التـي تقدمهـا المؤسسـة. وبنـاءً على ذلـك، تتميز هـذه المنهجيـة بعموميتها وتخصصهـا في الوقت نفسـه، حيث تيسر 
لنـا الخـروج بفهـم عـام ومقارن حـول الخدمـات التي تقدمهـا الشرطة عىل أفضل وجـه ومجالات الخدمـات التي 
تسـتدعي المزيـد من التطوير والتحسني، كما تسـاعدنا هـذه المنهجية عىل تحديد الفئات المسـتفيدة التي تشـعر بأنها 

تتلقـى خدمـات لا ترقى إلى مسـتوى رضاها. 

القسم الأول: الشعور بالأمن في الحيز العام 
تعترب أغلبيـة لا يسـتهان بهـا من المواطنني الفلسـطينيين أنهم يشـعرون بالأمـن في أحيائهـم خلال النهـار )%90( 
وفي أثنـاء الليـل )76%(. وعىل الرغـم مـن أن الشـعور بالأمـن يتدنـى بعد الغـروب، فما يـزال نحو ثمانيـة من كل 
عرشة مواطنني تقريبًـا يشـعرون بالأمـن حتـى في أثنـاء الليـل. وفي الواقـع، ترقى هـذه الإحصائيـات إلى مصاف 
الإحصائيـات السـائدة في المجتمعـات الأوروبيـة، حيـث يشـعر مـا نسـبته 68% )أو ما يقـرب من 7 مـن كل 10( 

مـن المواطنني بالأمن خالل فرتة الليـل في أحيائهم.13 

وتشري البيانـات كذلـك إلى أن الشـعور بالأمن في دولة فلسـطين يشـهد تفاوتًا ملموسًـا حسـب المنطقـة الجغرافية 
السياسـية التـي يقطنـون فيهـا )المنطقـة )ج( أو غيرهـا مـن المناطـق(. فام يقـرب من ضعـف المواطنني المقيمين في 
المنطقـة )ج( )15%( لا يشـعرون بالأمـن بصـورة كليـة في أثنـاء الليـل بالمقارنـة مـع المواطنـون الذين يسـكنون في 
المناطـق الأخـرى مـن الضفـة الغربيـة )8%(. ولا تتمتـع الشرطـة المدنيـة الفلسـطينية بالسـيادة الكاملـة في المنطقة 
)ج(، وهـي لا تشـغل سـوى عـدد محـدود من مراكـز الشرطة فيهـا، وهو ما يحـد من قـدرة المواطنني القاطنين فيها 
عىل الحصـول عىل خدمـات الشرطة إلى حـد بعيد )انظر القسـم الثالث أدنـاه(. ويبـدو أن هذا الوضـع يوحي بأن 
الشـعور بالأمـن يرتبـط أيضًـا بقـدرة المواطنني على بلـوغ مراكـز الشرطة والاسـتفادة مـن خدماتها، وهـو ما يدل 
عىل درجـة ثقتهـم في مؤسسـة الشرطـة. ولا تبين مسـتويات الشـعور بالأمـن أي اختلافـات جوهرية في أوسـاط 

الرجـال والنسـاء. ويسـتعرض الملحـق )1( تحلياًل يتضمـن قدرًا أكرب من التفصيـل حول هـذا الجانب. 
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الرسم البياني )1(

الرسم البياني )2(

ويشـعر عـدد أكرب من المواطنني الفلسـطينيين )29.3%( بـأن الجريمـة واضطراب النظـام في تجمعاتهم السـكانية 
شـهدا تراجعًـا عىل مـدى السـنة الماضيـة، وذلـك بالمقارنة مـع ما نسـبته 23.7% مـن المواطنني الذين يـرون بأن 

زيـادة طـرأت في هذا الجانـب، حسـبما يبيّنه الرسـم البيـاني )3( أدناه.

الرسم البياني )3(
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القسم الثاني: التوجهات والانطباعات العامة لدى أفراد الجمهور تجاه أداء الشرطة 
2-1 الخدمات التي تقدمها مؤسسة الشرطة بصفة عامة 

يـرى معظـم المواطنني )51.4%( بأن الخدمـات التي تقدمها مؤسسـة الشرطة المدنية الفلسـطينية شـهدت تحسـناً 
بعمومهـا عىل مدى السـنوات الثالث الماضية، مثلام يوضح الرسـم البياني التـالي ذلك.

الرسم البياني )4(

وبينام تعترب الآراء الـواردة حـول الخدمات التي تقدمها مؤسسـة الشرطـة إيجابية في عمومها، يطرأ تحسـن ملحوظ 
عىل النظـرة المجتمعيـة تجـاه هـذه الخدمـات مـع ارتفـاع مسـتويات التحصيـل التعليمـي. وعلى خالف ذلك، لا 
تشـعر سـوى أقليـة )45%( مـن المواطنني المقيمني في المنطقـة )ج( بـأن الخدمـات التـي توفرها مؤسسـة الشرطة 
شـهدت تحسـناً عىل مـدى الفرتة التـي يغطيهـا هـذا المسـح. ويسـتعرض الملحـق )2( المزيـد مـن التحليـل الذي 

يرصـد هـذه التباينات. 

2-2 استجابة الشرطة لاحتياجات المجتمع 
توافـق أغلبيـة معتربة مـن المواطنني الذيـن شـملتهم عينـه المسـح )71.6%( عىل أن مؤسسـة الشرطـة المدنيـة 
الفلسـطينية تـؤدي عماًل ممتازًا في الاسـتجابة لاحتياجـات التجمعات السـكانية التي يقطنون فيهـا. ولم يكن هناك 
اختالف ملحـوظ في الإجابـات بني المواطنني المسـتطلعة آراؤهم في المنطقـة )ج( وفي غيرهـا من المناطـق. ولكن 
تظهـر بعـض التباينـات بني المحافظات في هـذا الشـأن. ويسـتعرض الملحـق )3( المزيد مـن التفاصيل حـول هذا 

الجانب. 

الرسم البياني )5(
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2-3 الثقة العامة في عمل الشرطة المدنية الفلسطينية − التقديرات العامة 
يصـل تقديـر الثقـة العامة التـي يوليها المواطنـون المسـتطلعة آراؤهم في عدد مـن المجـالات إلى 52.08. ومن بين 
جميـع المجـالات التـي تطـرق إليهـا المسـح، حازت قـدرة الشرطـة المدنيـة الفلسـطينية على إنفـاذ قـرارات المحاكم 
عىل أعىل تقدير لثقة المواطنين )69.6(، في حين سـجلت اسـتقلالية مؤسسـة الشرطة أقل التقديـرات )27.8(. 

الرسم البياني )6(

ويبني الرسـم البيـاني التالي توزيـع التقديرات التـي يضعها المواطنون الفلسـطينيون )مـن 5( للتعبير عـن ثقتهم في 
كل مجـال مـن مجـالات عمـل الشرطـة. وفي الوقت الـذي تبـدو فيه هـذه التقديـرات إيجابيـة في متوسـطها، فإن ما 

يزيـد قلياًل عـن 2 مـن كل 5 )43%( مـن المواطنني يبـدون الرتدد أو لا يثقون في عمـل الشرطة بصفـة عامة. 

الرسم البياني )7(



ايار 2015     

21

2-4 الرضا عن مجالات عمل الشرطة المدنية الفلسطينية - التقديرات العامة 
يصـل متوسـط الرضـا العـام، الذي يبديـه المواطنون عن 10 مجـالات من المجـالات المقارنة من عمـل الشرطة، إلى 
حـد 60.79. وترتاوح التقديرات التي يراها المسـتطلعة آراؤهـم عن مجالات بعينها مـن 49.1 إلى 70.6. ومن 
بني جميـع المجـالات التـي يتناولها المسـح، حظـي احرتام الخصوصية بأعىل التقديرات عىل الإطالق )70.6(، 

بينام سـجلت قدرة الشرطة عىل اعتقال أي شـخص أقل التقديـرات )49.1(. 

الرسم البياني )8(

ويبني الرسـم البيـاني أدناه توزيـع تقديرات الرضـا العام عن أداء مؤسسـة الشرطـة المدنية الفلسـطينية في كل مجال 
مـن مجـالات عملهـا. فعىل الرغـم مـن النتائـج التـي تبـدو إيجابيـة في عمومهـا − حيـث عرّبت غالبيـة المواطنين 
المسـتطلعة آراؤهـم عـن أنهـم راضني إلى حـد مـا وراضين جـدًا − فيام يتصل بام يزيد قلياًل عن نصـف مجالات 
عمـل الشرطـة، فـإن أقليـة مهمـة منهـم  )1 مـن كل 3( إمـا غري راضني أو غري راضين عىل الإطلاق عـن تلك 
المجـالات. وبالنظـر إلى هـذا الأمـر مـن زاويـة مختلفـة، فلـم يعبّ سـوى أقلية مـن المواطنين الذين شـملهم المسـح 

عـن سـعادتهم )راضني جـدًا( بجميع الخدمـات التـي تقدمها مؤسسـة الشرطـة المدنية الفلسـطينية. 
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الرسم البياني )9(

2-5 التوجهات والانطباعات العامة تجاه التحديات التي تواجه مؤسسة الشرطة المدنية الفلسطينية 
في عملها 

مـن بني كل التحديات التي وردت في المسـح، تشري البيانات إلى أن الأغلبية السـاحقة من المواطنني )90%( تعتبر 
أن الاحتالل الإسرائييل هـو أكبر التحديـات التي تواجـه الشرطة المدنيـة الفلسـطينية في عملها، بينما يحتـل انعدام 
وضـوح الصلاحيـات أقل التقديـرات )56%(. وتقـع التحديات الأخرى التـي تواجهها الشرطـة في عملها ضمن 

قطبي هـذا النطاق. 
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الرسم البياني )10(

2-6 التوجهات والانطباعات العامة تجاه جوانب محددة من الفساد في مؤسسة الشرطة المدنية 
الفلسطينية - التقديرات العامة 

يرى أفراد العينة الممسـوحة أن الواسـطة والمحسـوبية هما أهم جوانب الفسـاد التي تسـتشري في أوسـاط مؤسسـة 
الشرطـة. ومـع ذلـك، يبـدي هـؤلاء الأفـراد قـدرًا أكرب من الرتدد حيـال التعبري عن إسـاءة اسـتعمال السـلطة. 
وفضاًل عـن ذلـك، لا يحسـم المواطنـون المسـتطلعة آراؤهم أراءهم بشـأن الرشـوة في الشرطـة. وفي هـذا المقام، لا 
يعرب واحـد مـن سـبعة مواطنني، وأكثـر مـن مواطـن واحـد بقليـل مـن كل أربعـة مواطنين، عـن رأيه تجاه سـوء 
اسـتعمال السـلطة والرشـوة، مما يدل عىل أن هـؤلاء المواطنين لا يملكـون المعلومـات الوافية حول هذه المسـألة أو 

أنهـم يفتقـرن إلى التجـارب الشـخصية التي تتيـح لهم الحكـم عليها. 

الرسم البياني )11(
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القسم الثالث: التوجهات والانطباعات العامة تجاه الخدمات التي تقدمها مؤسسة 
الشرطة المدنية الفلسطينية 

3-1 المعرفة العامة بخدمات محددة من الخدمات التي تقدمها الشرطة 
يُعترب المواطنـون عىل معرفـة عامـة بتسـعة مـن الخدمـات العرش المحـددة التـي تقدمهـا مؤسسـة الشرطـة المدنية 
الفلسـطينية، باسـتثناء الخدمـات التـي يوفرها ديـوان المظالم وحقوق الإنسـان. ويحتـل الوعي بتنظيـم حركة المرور 
أعىل التقديـرات، حيـث تصـل نسـبته إلى 97% بين جميـع المواطنني المسـتطلعة آراؤهم، بينما سـجل ديـوان المظالم 
وحقـوق الإنسـان أقـل نسـبة من الوعـي العام بـه )29%(. ويسـود اختالف جوهـري في المعرفة بالخدمـات التي 
يرصدهـا المسـح، وهـو مـا يمكن أن يشري إلى أن طبيعـة الخدمة نفسـها − والمكانـة المتميـزة التي تتمتع بهـا بصورة 
نسـبية وشـيوعها − يفـرز أثره عىل الوعي العام بها. فعلى سـبيل المثـال، تتمتع شرطـة المرور بحضور بـارز في جميع 
المـدن، كام تحظـى الإنجـازات التـي تحققها الشرطـة في مراقبـة المخـدرات بتغطيـة واسـعة. وفي المقابـل، لا تحظى 

وحـدة حمايـة الأسرة بهـذا القدر مـن التغطيـة والمعرفـة بحكم طبيعـة عملها. 

كام يبني الرسـم البيـاني توزيـع تقديـرات الوعي العـام بكل خدمـة من الخدمـات التـي تقدمها مؤسسـة الشرطة. 
وبينام تفصـح هـذا التقديـرات عـن قـدر كبير مـن الإيجابيـة في المتوسـط، فـإن 1 مـن كل 4 مواطنين )أو ما نسـبته 
25% منهـم( ليسـت لديـه معرفـة بجميع الخدمـات التي تقدمهـا الشرطة. وعلى وجـه الخصوص، لا تملـك أغلبية 
كبرية )71%( مـن أفـراد العينـة أي معرفـة عـن عمـل ديـوان المظـالم وحقـوق الإنسـان، وهـي الوحدة الرئيسـية 
المكلفـة بمعالجـة الشـكاوى التـي يرفعهـا المواطنـون بحق أفـراد الشرطـة، وهو ما يفـرز آثـاره آليات الرقابـة التي 
يسـتطيع المواطنني إنفاذهـا عىل مؤسسـة الشرطة. ويسـتعرض الملحـق )4( أدنـاه المزيد مـن التفاصيـل والتحليل 

حـول هـذا الجانب. 

الرسم البياني )12(
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3-2 الرضا العام عن خدمات محددة تقدمها مؤسسة الشرطة المدنية الفلسطينية 
مـن بني الخدمـات العرش التـي تقدمهـا الشرطـة، تشري البيانـات إلى أن تنظيـم حركـة المـرور يحظى بأعىل تقدير 
)81( مـن رضـا المواطنني، بينام تحتـل مراقبـة الحـدود أقـل التقديـرات )63(. ويسـود اختالف مهـم بني هـذه 
الخدمـات، بحيـث يشري إلى أن طبيعـة الخدمـة نفسـها في السـياق الفلسـطيني والتجربـة المترافقـة مـع تقديمها قد 
تؤثـر عىل مسـتوى الرضـا العـام عن هـذه الخدمـة. فعلى سـبيل المثـال، يفـرز تنظيم حركـة المـرور آثارًا ملموسـة 
ومرغوبـة لـدى معظـم المواطنني − حيث أن حركـة المرور التـي تتسـم بكفاءتها ونجاعتهـا تُعدّ ضروريـة في المدن 
الفلسـطينية للغايـات التجاريـة والخاصـة. وفي المقابـل، لا يملـك الفلسـطينيون السـيطرة على حدودهـم، وهم لا 
يملكـون الولايـة الكاملـة التـي تمكّنهـم من منع ارتـكاب الجرائم حتـى داخل المناطـق التي تقع ضمـن حدودهم. 

ويبني البحـث الـذي أجرينـاه في سـياق إعداد هذا المسـح أنه عندمـا طُلـب إلى المواطنين المسـتطلعة آراؤهـم إبداء 
رأيهـم حـول تجربتهـم الفعلية في تلقّـي الخدمات التـي توفرها الشرطة، كانـت توجهاتهم وانطباعاتهم بشـأن الرضا 
عنهـا أعىل كثرًيا مـن الحـالات التـي وُجهـت فيها الأسـئلة إليهـم بصـورة عامة ومجـردة. وبنـاءً على ذلـك، يميل 
المواطنـون إلى ربـط مسـائل أخـرى بالخدمـات التـي تقدمهـا الشرطـة، من قبيل المسـتوى الحـالي مـن رضاهم عن 
أداء الحكومـة نفسـها. ولذلـك، ينبغـي النظـر إلى هذه المسـتويات المرتفعة نسـبيًّا للرضـا العام الذي تشري إليه هذه 

البيانـات عىل أنها مشـجعة إلى حـد بعيد. 

الرسم البياني )13(
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ويبني الرسـم البيـاني التالي توزيـع التقديـرات التي يحرزهـا الرضا العـام في كل خدمة مـن الخدمات التـي تقدمها 
مؤسسـة الشرطـة. ومـع أن هـذه التقديرات تبـدو إيجابية في متوسـطها، فإن أقل مـن 1 مـن كل 4 مواطنين )%24( 

يعربون عـن عدم رضاهـم عن خدمـات الشرطة. 

الرسم البياني )14(

ولا ترتبـط مسـتويات رضـا المواطنني الخدمـات التي تقدمهـا مؤسسـة الشرطة المدنيـة الفلسـطينية ارتباطًـا وثيقًا 
بمسـتويات وعيهـم بهـا. ومـع ذلـك، ترتك المنطقـة التـي يسـكن فيهـا المواطـن أثـرًا عىل درجـة رضاه عـن هذه 

الخدمـات. ويسـتعرض الملحـق )5( المزيـد مـن التفاصيـل حـول هـذه النقطة. 

القسم الرابع: التواصل مع مؤسسة الشرطة المدنية الفلسطينية - التوجهات 
والانطباعات السائدة لدى متلقي الخدمات

4-1 وتيرة التواصل مع الشرطة 
لم يتواصـل سـوى أقـل مـن 1 مـن كل 5 أفـراد )19.1%( مـن المواطنني المسـتطلعة آراؤهـم مـع الشرطـة خلال 
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الماضية.14  الثالث  السـنوات 

الرسم البياني )15(

4-2 نوع التواصل مع الشرطة 
مـن أكثـر الأنـواع الشـائعة في التواصـل مـع الشرطة المثـول أمامهـا كمدعى عليـه أو مدعـي في قضية، بينام تتمثل 

أقـل أنـواع التواصـل الشـائعة مـع الشرطـة في المثول أمامهـا للإبلاغ عـن قضية. 

الرسم البياني )16( 

   يســتعرض المحلــق )6( أدنــاه المزيــد مــن التحليــل حــول الاختلافــات القائمــة بــن الرجــال والنســاء، كــا يشــتمل عــى إحصائيــات  14
مقارنــة في الــدول الأخــرى. 
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4-3 طبيعة الخدمات التي تقدمها الشرطة 
يطلـب المواطنـون ما نسـبته 50% مـن خدمات الشرطة لسـببين: فـض شـجار )33.3%( أو تحرير مخالفـة مرورية 
)17.0%(. وفي المقابـل، تشـكّل الاعتـداءات التي ترتكبها الفصائل المسـلحة أقل الأسـباب التي تسـتدعي تدخل 
الشرطـة، حيـث تبلـغ نسـبتها 0.2% مـن مجمـوع الطلبـات التـي يقدمها أفـراد الجمهـور للحصول عىل خدمات 

الشرطة. 

الرسم البياني )17(

4-4 الوسائل المستخدمة في التواصل مع الشرطة للحصول على خدماتها 
تتمثـل أكثـر الطـرق الشـائعة في التواصـل مـع الشرطـة في الحضـور الشـخصي إلى مركـز الشرطـة، حيـث يلجأ ما 
نسـبته 46.8% مـن المواطنني الذيـن يسـتفيدون من خدمـات الشرطة إلى هـذه الوسـيلة. ولم يسـتخدم المواطنون 
الهاتـف إلا فيام نسـبته 17.9% من حـالات تواصلهم مع الشرطـة، أما التواصـل معها عن طريق البريـد أو البريد 
الإلكرتوني أو الفاكـس فيسـجل أقل الوسـائل المسـتخدمة، حيث لجأ مـا يقل عن 1% مـن المواطنين إلى اسـتخدام 

واحـدة من هـذه الوسـائل في تواصلهـم مع مؤسسـة الشرطة. 
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الرسم البياني )18(

4-5 درجة رضا المواطنين عن مختلف جوانب الخدمات التي يتلقونها من الشرطة 
مـن بني 15 جانبًـا مـن جوانـب الخدمـات التي تقدمهـا الشرطـة، نالت سـهولة الوصـول إلى مركـز الشرطة أعلى 
التقديـرات )85(، في حني سـجلت قـدرة الشرطة على الوصـول إلى بعض المناطـق أقل التقديـرات )25(. وهناك 

تفـاوت مهـم في مسـتويات رضـا المواطنين عـن جوانب الخدمـات التي يرصدها المسـح. 

الرسم البياني )19(
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ويبني الرسـم البيـاني التـالي توزيـع مسـتويات رضـا المواطنني عـن الخدمـات التـي يتلقونها مـن الشرطـة من 4، 
حيـث يعكـس هـذا المقيـاس رضـا هـؤلاء المواطنني عـن كل جانب مـن جوانـب خدمـات الشرطـة. وفي الوقت 
الـذي تبـدو فيه هـذه التقديرات إيجابيـة في عمومها، فإن مـا يقل عن 1 مـن كل 3 مواطنني )أو 32%( يعبّون عن 

عـدم رضاهـم عـن التجربة التـي خاضوهـا في تلقـي الخدمات التـي احتاجـوا إليها مـن الشرطة. 

الرسم البياني )20(

وفي الوقـت الـذي أبـدى فيـه المواطنـون القاطنون في المنطقـة )ج( وفي غيرهـا من المناطق مسـتويات متماثلـة تقريبًا 
مـن الرضـا العـام عـن خدمـات الشرطـة، فقد أظهـر سـكان المنطقة )ج( قـدرًا أقـل بكثير مـن الرضا عن المسـافة 
التـي يتعني عىل اجتيازها للوصـول إلى مراكـز الشرطة، وتلقي المسـاعدة التـي تواصلوا مـع المركز بشـأنها وقدرة 
الشرطـة عىل الوصـول إلى بعض المناطـق. ويسـتعرض الملحق )5( أدنـاه المزيد مـن التفاصيل حول هـذا الجانب. 

4-6 الصعوبات التي يواجهها المواطنين في الحصول على الخدمات من الشرطة 
صرح مـا يربـو عىل نصـف المواطنني بقليـل بأنهـم واجهـوا صعوبـات عندمـا قصـدوا مؤسسـة الشرطـة المدنيـة 

الفلسـطينية للحصـول عىل خدماتهـا، وذلـك في آخـر خدمـة تلقوهـا منهـا. 
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الرسم البياني )21(

ويسـتعرض الرسـم البيـاني أدنـاه أنـواع الصعوبـات التـي يواجههـا المواطنـون عندمـا يقصـدون مراكـز الشرطـة 
بغيـة الحصـول عىل خدماتهـا. وترد هـذه الصعوبـات حسـب تكرارها في هـذا الرسـم البيـاني. وفي هذا السـياق، 
يـرى المواطنـون أن المسـافة البعيـدة التـي يتعين عليهـم قطعها للوصـول إلى مركز الشرطـة والوقـت الطويل الذي 
يضطـرون إلى انتظـاره مـن أجـل الالتقـاء بالضابط المسـؤول هما أكثـر الصعوبـات التـي يواجهونهـا. وفي المقابل، 
ترتبـط أقـل الصعوبات الشـائعة التـي يختبرها المواطنـون بصورة مبـاشرة بوسـائل الاتصال المسـتخدمة للحصول 

عىل خدمـات الشرطة. 
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الرسم البياني )22(

القسم الخامس: الشكاوى التي يقدمها الجمهور ضد الشرطة 

5-1 التعرض للمخالفات التي يرتكبها أفراد الشرطة 
عىل وجـه العمـوم، لم يتعـرض أفـراد الجمهـور إلا لمسـتويات جـد متدنيـة مـن المخالفـات التـي ارتكبهـا أفـراد 
الشرطـة بحقهـم. وكانـت أكثـر الأشـكال المتكـررة مـن هـذه المخالفـات لفظيـة − بحيـث اشـتملت عىل توجيه 

الشـتائم والتحقري والإهانـة، ومـا اقرتن بهـا مـن إلحـاق الأضرار بالممتلـكات والضرب. 
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الرسم البياني )23(

5-2 وتيرة الشكاوى التي يرفعها المواطنون بحق أفراد الشرطة 
لم ترفـع سـوى نسـبة ضئيلـة مـن المواطنني المسـتطلعة آراؤهم شـكاوى بحق أفـراد الشرطـة على مدى السـنوات 
الثالث الماضيـة. وتشري البيانـات الـواردة في هذا الصـدد إلى أن نسـبة الشـكاوى المرفوعة )وهـي 1.6%( ترتبط 

ارتباطًـا وثيقًـا بالتجربـة التـي يتعـرض فيهـا المواطن لمخالفـة على يد أفـراد الشرطـة )%1.7( 

الرسم البياني )24(

وتشـكل القـدرة عىل رفع الشـكاوى المتصلة بسـلوك أفـراد الشرطة والإجـراءات التـي ينفذونها جـزءًا أصيلً من 
إجـراءات المسـاءلة التـي تخضـع لهـا مؤسسـة الشرطـة. ويعد معـدل الشـكاوى التـي يرصدها هـذا المسـح ضئيلً 
بالمقارنـة مـع البيانـات الـواردة حـول معـدلات الشـكاوى في بلدان أخـرى.15 ويمكن عـزو جانب من الأسـباب 

   تشــر نتائــج المســح الــذي أعدتــه المفوضيــة المســتقلة للشرطــة في المملكــة المتحــدة في العــام 2012 إلى تلقــي 30.134 شــكوى بحــق  15
أفــراد الشرطــة خــال هــذا العــام. ويمثــل هــذا العــدد 213 شــكوى لــكل 1.000 شرطــي. وتشــر النتائــج التــي خلــص إليهــا تقريــر 
خــاص أصدرتــه وزارة العــدال في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلى عــدد أكــر بقليــل مــن الشــكاوى التــي رفعهــا المواطنــون الأمريكيون 
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التـي تقـف وراء ذلـك إلى المسـتويات المتدنيـة مـن التواصل بني المواطنني والشرطة )انظر القسـم الرابـع أعلاه(، 
وصغـر حجـم مؤسسـة الشرطـة المدنيـة الفلسـطينية بالمقارنـة مع أعـداد السـكان،16 ومعـدلات الجرائـم والجنح 
المتدنيـة، والتجانـس في أوسـاط السـكان بفصـل غيـاب التنميـط العنصري، وتـردد بعـض الفئـات من السـكان 
- ولا سـيما النسـاء - أو انعـدام قدرتهـا عىل التواصـل مـع الشرطـة والاسـتفادة من خدماتهـا. وقد يخضـع القرار 
الـذي يتخـذه المواطـن بشـأن رفـع شـكوى مـن عدمـه للتأثريات التي تفرزهـا السامت التـي تحكم هـذا المواطن 
نفسـه ومؤسسـة الشركـة. وفضاًل عـن ذلـك، لا يعترب المعنـى الـذي يوحيـه معـدل الشـكاوى واضحًـا بصـورة 
تامـة: فقـد يعنـي المعدل المتـدني للشـكاوى أن الشرطة تـؤدي عملها بصـورة ممتـازة أو أن المواطنين لا يسـتطيعون 
بلـوغ آليـات الشـكاوى والاسـتفادة منهـا. وفي المقابل، قد يشري ارتفـاع معدلات الشـكاوى إلى أن أفـراد الشرطة 
يسـتخدمون القـوة في أحـوال كثرية أو أن سـهولة الوصـول إلى آليات الشـكاوى. ومـن ناحية النـوع الاجتماعي، 
تتقاطـع البيانـات مـع البيانـات التـي تشـهدها المملكـة المتحـدة بصـورة طفيفة، حيـث تبلغ نسـبة الشـكاوى التي 

يرفعهـا في دولـة فلسـطين 78%، بينام تصـل نسـبة نظرائهـم إلى 64% في المملكـة المتحدة. 

5-3 أنواع الشكاوى التي رفعها المواطنون بحق أفراد الشرطة خلال السنوات الثلاث الماضية 
مـن بني المواطنني الذين سـبق لهـم أن رفعوا الشـكاوى ضـد أفـراد الشرطة، كانـت أكثر الأسـباب الشـائعة التي 
تقـف وراء هذه الشـكاوى تكمن في السـلوك الفـظ، والتقصري في أداء الواجب، وتفتيش الممتلكات والأشـخاص 
بصـورة غري قانونيـة. وكانـت أقـل الأنـواع الدارجة من الشـكاوى تشـمل الممارسـات التـي تنطوي على الفسـاد. 
وإذا نظرنـا إلى هـذا المحـور مـن زاوية مغايـرة، نرى أن ما يزيـد بقليل على 2 مـن كل 5 شـكاوى )41.5%( كانت 

تتعلـق بالسـلوك الفـظ الذي بـدر من أفـراد الشرطة. 

الرسم البياني )25(

بحــق أفــراد الشرطــة. وتشــر البيانــات التــي يســتعرضها هــذا المســح إلى أن الإحصائيــات الفلســطينية تمثــل مــا نســبته 2.5 شــكوى 
لــكل 1.000 شرطــي فلســطيني. 

ــا، وهــي في الولايــات المتحــدة 1 لــكل 312  ــا واحــدًا لــكل 220 مواطنً    تبلــغ نســبة الشرطــة إلى الســكان في المملكــة المتحــدة شرطيً 16
ــا.  مواطنً
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5-4 الوعي بآليات رفع الشكاوى 
تمثـل دائـرة أمـن الشرطـة أكثـر آليـات الشـكاوى المعروفـة لـدى المواطنني، حيـث صرح مـا نسـبته 56.6% من 
أفـراد العينـة بأنهـم عىل معرفة بوجـود هـذه الدائرة. أمـا آلية الشـكاوى التي تحظـى بأقل قـدر المعرفة في أوسـاط 
المواطنني المسـتطلعة آراؤهـم فهـي ديـوان المظـالم وحقـوق الإنسـان، حيـث لا يعـرف عنهـا سـوى 27.3% من 

المواطنين.  هـؤلاء 

الرسم البياني )26(

ومـع أن أغلبيـة مـن أفراد الجمهـور )52.4%( يملكـون بعض المعرفـة حول كيفية رفع الشـكاوى، فـإن ما يقرب 
مـن 1 مـن كل 2 )47.6%( لا يعرفون كيف يقدمون شـكاواهم. 

الرسم البياني )27(
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5-5 رفع الشكاوى بحق أفراد الشرطة 
يُعترب مركـز الشرطـة أبـرز الجهات التـي يقصدها المواطنـون لرفع شـكاواهم. وهذا يشري إلى أن هـؤلاء المواطنين 
يُبـدون قـدرًا كبرًيا من الثقة في أن الشرطة نفسـها سـوف تبذل ما في وسـعها من أجـل التعامل مع الشـكاوى التي 
يرفعونهـا بحـق أفرادهـا. كام يـدل هـذا الأمر عىل أن الآليـات المؤسسـية التـي تطبقها مؤسسـة الشرطـة للتعامل 
مـع شـكاوى المواطنني ورفع مسـتوى المسـاءلة فيها ليسـت معروفة و/أو مسـتخدمة على نطاق واسـع بني أفراد 

الجمهور. 

الرسم البياني )28(

وعندمـا ننظـر إلى آخـر الشـكاوى المحـددة التـي رفعهـا المواطنـون بحـق أفـراد الشرطة، نـرى أن نمط الشـكاوى 
وتصنيفاتهـا بقيـت كام هـي دون أي تغيير، مـع أن وتيرة الشـكاوى الـواردة حول السـلوك الفظ تقلصـت بصورة 
طفيفـة من 2 من كل 5 شـكاوى )خلال السـنوات الثالث الماضية( إلى 1 من كل 4 )الشـكاوى الـواردة مؤخرًا(. 

الرسم البياني )29(
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وقد تلقى ما يقل عن نصف مقدمي الشكاوى ردودًا )خطية أم شفهية؟( على شكاواهم. 

الرسم البياني )30(

ويبني الرسـم البيـاني أدنـاه المعـدل العام للـردود التي قدمتها مؤسسـة الشرطـة على الشـكاوى التي رُفعـت إليها. 
وممـا يثري انطباع المـرء أن يـرى أن الشرطة قدمت ردودهـا على ما نسـبته 55.9% من مجموع الشـكاوى في غضون 
أسـبوع واحـد أو أقـل. كام اسـتجابت الشرطـة لمـا نسـبته 30.0% مـن هـذه الشـكاوى في غضـون يـوم واحـد. 
وقدمـت الشرطـة ردودهـا على ما مجموعه 72% من الشـكاوى في غضون شـهر واحد. ومن شـأن الدراسـة المتأنية 
للعلاقـة القائمـة بني آلية تقديم الشـكاوى ونوع الشـكاوى التي تُسـتخدم فيها هـذه الآلية وسرعة الـرد عليها، أن 

تقـدم لنـا بعـض الأفـكار الإضافية حول مـدى فعالية إجـراءات تقديم الشـكاوى ومعالجتها نفسـها. 

الرسم البياني )31(
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5-6 في أي ظروف يقدم المواطنون شكاويهم؟ 
يتمثـل السـبب الأهـم الـذي يدفـع المواطنني إلى تقديـم الشـكاوى في تعرضهـم للإيـذاء الجسـدي ومـا يتبعه من 
سـلوك يهدد حياتهم. ويشري هـذا الواقـع إلى أن المواطنين بعمومهم باتـوا يملكون صورة واضحـة عن صلاحيات 
الشرطـة المدنيـة الفلسـطينية، وهـي صلاحيـات تنحصر في توفري »الحماية والأمـن العام وخلـق البيئة التـي يعمها 

الأمان«. 

الرسم البياني )32(

5-7 درجة رضا المواطنين عن المحاور المختلفة التي تشملها إجراءات الشكاوى 
عىل وجـه العموم، تقـل معدلات رضـا المواطنني عن إجـراءات رفع الشـكاوى ومعالجتهـا بصورة كبرية )44( 

عـن معـدلات رضاهم عـن الجوانب الأخـرى التي تشـملها خدمـات الشرطة المدنيـة الفلسـطينية )64(. 

الرسم البياني )33(
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ويبني الرسـم البيـاني التـالي توزيـع التقديـرات، عىل مقياس مـن 4 درجات، لمسـتوى الرضـا عـن كل جانب من 
جوانـب آليـات تقديـم الشـكاوى ومعالجتهـا. ويبـدو أن التقديـرات إيجابية في متوسـطها، غري أن أقل مـن 1 من 
كل 2 )49%( مـن المواطنني يصنفـون سرعـة إجراءات معالجة الشـكاوى وتوزيـع نتائجها كأكثـر الجوانب التي لم 

ـز على رضاهـم في هـذه الآلية.  تَُ

الرسم البياني )34(

كام يفصـح المسـح عـن تقديـرات موازيـة للأهميـة النسـبية التـي تكتسـبها جوانـب الخدمـات المرتبطـة بآليـات 
الشـكاوى في نظـر متلقيهـا، وهـو مـا يشري إلى أن أهـم هـذه الجوانـب يكمـن في سرعـة التحقيـق في الشـكاوى 

ووضـوح الإجـراءات المطبقـة فيهـا. 

الرسم البياني )35(

وبالاسـتناد إلى هاتني المجموعتني مـن البيانـات، يتضـح لنـا بأن سرعـة الإجـراءات كانـت أهم محور مـن محاور 
آليـات الشـكاوى  في نظـر المواطنني. ومـع ذلـك، فلم يسـجل هـذا المحور إلا مـا يزيد بقليـل عن متوسـط الرضا 
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الـذي أبـداه هـؤلاء المواطنون عـن تلك الآليات. ومن شـأن الأهميـة التي تكتسـبها الجوانب المختلفـة التي تنطوي 
عليهـا هـذه الخدمـة أن تسـاعدنا عىل الوقوف على الأسـباب التي تقـف وراء تدني درجـات الرضا عىل إجراءات 
الشـكاوى في نظـر المسـتطلعة آراؤهم. وبعبـارة أخرى، إذا لم تكـن الإجـراءات ناجعة وفعالة في سرعتها، فسـوف 
تتدنـى درجـة رضـا المواطـن عـن خدمـة معالجـة الشـكاوى بعمومهـا، وذلـك بصرف النظـر عن مـدى وضوح 

تحكمها.  التـي  الأنظمة 

ومـن الطـرق الأخـرى التـي تيسر لنـا النظر إلى مسـتويات الرضا عن خدمة الشـكاوى في مؤسسـة الشرطـة المدنية 
الفلسـطينية قيـاس التوجهـات والانطباعـات التـي تتولـد لـدى المواطنني تجاه رفـع الشـكاوى المتصلـة بالارتقاء 
بمسـتوى الخدمـات التـي تقدمهـا الشرطـة في المسـتقبل. فعىل الرغم مـن أن معظـم المواطنني المسـتطلعة آراؤهم 
يشـعرون بأن مؤسسـة الشرطة سـوف تحسـن خدماتهـا وتطورها، فإن نسـبة لا يسـتهان بها )1 مـن كل 4 مواطنين 

أو 23.9% منهـم( يـرون أن ذلـك لن يشـكل أي فرق. 

الرسم البياني )36(

القسم السادس: المسائل المتصلة بالنوع الاجتماعي 

6-1 تلبية احتياجات النساء - تفضيل أفراد الشرطة على أساس نوع الجنس 
في الوقـت الـذي لا يبـدي فيـه معظـم أفـراد العينـة )66.5%( أي تفضيـل لنـوع الجنـس في تعاملاتهـم مـع أفراد 
الشرطـة، فـإن 1 مـن كل 5 )أو 20.1%( مـن المواطنني يفضلـون التعامل مع شرطـي، بينما يفضل أكثـر من 1 من 

كل 7 )أو 13.5%( منهـم التعامـل مـع شرطية. 

الرسم البياني )37(
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وعنـد تحليـل البيانـات حسـب جنس أفراد عينة المسـح، نرى أن ما مجموعـه 23.4% - أو قرابة 1 مـن كل 4 - من 
المبحوثـات يعرّبن عـن تفضيلهـن التعامـل مع شرطيـات بشـكل واضـح. وفي الواقع، يغلـب العنصر الذكوري 
عىل التـوازن بني الجنسني في مؤسسـة الشرطة المدنيـة الفلسـطينية، حيـث لا تزيد نسـبة الشرطيات عـن %3.3، 
وذلـك عىل الرغم مـن الخطوات التـي اتخذتها المؤسسـة لتجنيـد المزيد مـن النسـاء في سـلكها.17 وفي الواقع، فمن 
الصعوبـة بمـكان تمييـز تفضيل المواطنات المسـتطلعة آراؤهن بسـبب التوازن القائم اليوم بين الجنسني في مؤسسـة 

الشرطة. 

الرسم البياني )38(

6-2 الأسباب التي تقف وراء تفضيل جنس على الآخر من أفراد الشرطة  
يـرى المواطنـون أن قـدرة أفـراد الشرطة عىل تفهم القضايـا، التي يتعاملـون معها، تمثل ميزة رئيسـية، كام يعتبرون 
أن الأفـراد الذكـور يملكـون قـدرة أكبر على ذلك. كما يسـود الاعتقـاد بأن أفـراد الشرطة الذكـور يملكون ضعف 
الصلاحيـات التـي تملكهـا الشرطيـات. وفي المقابـل، تـرى النظـرة العامـة بأن أفـراد الشرطة النسـائية يبديـن قدرًا 
أكرب مـن الاحرتام وأنهن يراعني خصوصيـة المواطنين على نحـو يفوق أقرانهـن من الذكـور. كما يـرى المواطنون 

أن قـدرة أفـراد الشرطـة من الذكـور والإناث عىل تقديم المسـاعدة لهم متسـاوية تقريبًا. 

الرسم البياني )39(

   مراجعــة البيانــات المتصلــة بقطــاع العدالــة والأمــن، برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، آب 2013. وتبــن هــذه المراجعــة بــأن هــذه  17
ــة جــدًا إذا مــا قورنــت مــع المتوســط العالمــي الــذي تبلــغ  ــدّ متدني النســبة، التــي تتقاطــع مــع النســب الســائدة في الــدول المنطقــة، تُعَ

ــبته %9.  نس
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القسم السابع: الأحداث والشرطة 

7-1 تلبية احتياجات الأحداث 
بينام تشـعر أغلبيـة من الأفراد المسـتطلعة آراؤهم )50.3%( بالرضا عـن أداء الشرطة في تلبيـة احتياجات الأطفال 
القصرّ، فـإن عـددًا كبرًيا تبلغ نسـبته 31.7% منهـم - أو 1 مـن كل 3 مواطنني - لا يعلمون مـا إذا كانوا راضين 
عـن هـذا الجانـب أم لا، وهـو مـا يشري إلى أن هـؤلاء المواطنني لا تتوفـر لديهـم سـوى معرفـة ضئيلـة حـول أداء 

الشرطـة في هـذا المضمار. 

الرسم البياني )40(

7-2 مستوى تواصل الأحداث مع الشرطة 
وُجد في الأغلبية الساحقة من الأسر )81%( الممسوحة أفراد أحداث على مدى السنوات الثلاث الماضية. 

الرسم البياني )41(

ولم يسـبق إلا لنسـبة بسـيطة مـن هـؤلاء الأحـداث )4.4%( أن تواصلـوا مـع الشرطـة خالل السـنوات الثالث 
الماضية. 
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الرسم البياني )42(

ولم تتعامـل شرطـة الأحـداث المتخصصـة في تقديـم الخدمـات اللازمة لهـم إلا مع ما يزيـد بقليل عىل 1 من كل 4 
)أو 27%( مـن هـؤلاء الأحداث. 

الرسم البياني )43(

وقـد شـارك معظـم الأحـداث المسـتطلعين )88%( في قضايـا كان النظر فيهـا جاريًا أمـام المحاكـم بصفتهم مدعى 
عليهـم أو مدعني أو شـهود أو محتجزيـن، بينما لم تزد نسـبة الأحـداث الذين طلبـوا خدمات من الشرطـة عن %6. 

الرسم البياني )44(
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القسم الثامن: الآفاق المستقبلية 

8-1 الاستفادة الممكنة من الخدمات التي تقدمها مؤسسة الشرطة المدنية الفلسطينية 
صرحـت الأغلبيـة العظمـى مـن المواطنني الـذي اسـتُطلعت آراؤهـم في هـذا المسـح )91.6%( بأنهـم سـوف 
يتصلـون بالشرطـة إذا مـا شـعروا بـأن خطـرًا يهددهـم، وهـذا يشري إلى أن الشرطـة تضطلع بـدور مهـم للغاية في 

توفري الشـعور بالأمـن والأمـان في نظـر معظـم المواطنني. 

الرسم البياني )45(

8-2 العوامل التي تؤثر على نية المواطنين بشأن الاستفادة من خدمات الشرطة )أو الإحجام عن 
الاستفادة منها( 

ينظـر جميـع المواطنني، الذين يسـتفيدون مـن الخدمات التـي تقدمها مؤسسـة الشرطة المدنيـة الفلسـطينية، إلى هذه 
المؤسسـة باعتبارهـا العنـوان الشرعـي الـذي يقصدونـه في المسـائل المتصلـة بالأمـن والسالمة العامـة. وتشـتمل 
العوامـل المهمـة الأخـرى التـي تحث المواطنني على اللجـوء إلى خدمات مؤسسـة الشرطة على شـيوع حس سـليم 
بالواجـب العـام، ومسـتويات الثقـة المتقدمـة التـي يضعها المواطنـون في قـدرة الشرطة عىل توفير الحمايـة المطلوبة 
للنسـاء والأطفـال، فضاًل عـن المعرفـة الجيـدة بكيفيـة الحصـول عىل خدمـات الشرطـة. ولا تضطلـع العلاقات 
الشـخصية مـع أفـراد الشرطـة إلا بـدور محـدود - مـع أنه ما يـزال مهاًم - في التأثري على الاسـتفادة مـن خدمات 

المؤسسـة. وقـد صرح بهـذا الأمـر 1 مـن كل 4 مـن المواطنني الذيـن اسـتُطلعت آراؤهم في هذا المسـح. 
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الرسم البياني )46(

8-3 الوسائل البديلة لمعالجة الشكاوى 
بالنسـبة إلى مـا نسـبته 8.4% مـن المواطنني الذيـن صرحـوا بأنهم لـن يلجـأوا إلى الخدمـات التي تقدمها مؤسسـة 
الشرطـة المدنيـة الفلسـطينية في حـال شـعورهم بالخطـر، تتمثـل أبـرز ثلاثـة من الأسـباب التـي يسـوقونها في هذا 
الشـأن في افتقـار الشرطـة إلى القـدرات التـي تمكّنها مـن توفير الحمايـة الفعالـة والناجعة، وتفـوّق الآليـات البديلة 
لحـل النزاعـات عىل الشرطـة في كفاءتهـا، والنظـرة المجتمعيـة التـي تـرى غيـاب المعاملة المتسـاوية أمـام الشرطة. 
كام يشـكّل عجـز الشرطـة عـن الوصـول إلى المنطقـة )ج( وعجزهـا عـن التعامـل مـع حملـة الهويـة الإسرائيليـة 
)المسـتوطنين( مشـكلة في نظـر أقليـة كبرية مـن أفـراد هـذه المجموعـة. وفضاًل عـن ذلك، يشري ما يقـرب من 1 
مـن كل 4 مواطنني إلى العـادات الثقافيـة والخـوف مـن الوصمـة الاجتماعية، بينما تشـكل مسـألة الولاء السـياسي 

للشرطـة عاماًل مثبطًـا بالنسـبة إلى 1 مـن كل 10 مواطنني ممـن شـملتهم عينة المسـح. 
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الرسم البياني )47(

وقـد أشـار المواطنـون، الذيـن لم يُبـدوا اسـتعدادهم للتواصـل مـع الشرطـة، إلى مجموعـة مـن الخيـارات التـي 
يسـتطيعون الاحتـكام إليها. وفي هذا السـياق، أشـارت غالبيـة هـؤلاء )75.8%( إلى أنهم يلجـأون إلى أصدقائهم 
وعائلاتهـم. وصرحت نسـبة أقل منهـم )58.6%( بأنهم يأخذون القانـون بأيديهم أو يلجأون إلى مخاتير عشـائرهم 
)53.9%(. ولم يصرح سـوى 1 مـن كل 10 مواطنني )10.9%( بأنهـم سـيلجأون إلى جهـاز آخـر مـن الأجهزة 
الأمنيـة. وأشـار آخـرون، يمثلـون نسـبة أعىل قلياًل، بأنهـم سـيحتكمون إلى منظمـة من منظامت المجتمـع المدني 
)13.4%( أو إلى عضـو مـن أعضـاء الفصائـل السياسـية )12.7%(. أمـا أقـل الخيـارات التـي ذكرهـا المواطنون 

المسـتطلعة آراؤهـم )4.5%( فـكان اللجـوء إلى وزارة الشـؤون الاجتماعية. 
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الرسم البياني )48(
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القسم التاسع: النتائج والتوصيات 
تسـتعرض الملاحـق المرفقـة في طـيّ هـذا التقريـر المزيـد مـن التحليـل الـذي يعـرّج عىل الاختلافـات السـائدة 
بني توجهـات المواطنني وانطباعاتهـم حسـب المتغريات الديموغرافية - النـوع الاجتماعـي، والعمر، والمسـتوى 
التعليمـي ومـكان الإقامـة - بغية تيسري الرجـوع إليها. وتسـتند النتائـج والتوصيات التـي نسـتعرضها فيما يلي إلى 

هـذا التحليـل الإضافي. 

9-1  النتيجة: 
يشـعر مـا يزيـد بقليـل عىل ثلاثـة أربـاع المواطنني الفلسـطينيين )76%( في الضفـة الغربيـة بالأمـان في تجمعاتهـم 
السـكانية في أثنـاء الليـل. وفي الوقـت نفسـه، يُعَـدّ مـكان السـكن عاماًل مهامًّ في التأثير عىل توجهـات المواطنين 
وانطباعاتهـم حـول شـعورهم بالأمـان. وعلى وجه الخصوص، يشـعر عـدد أكبر بكثير مـن المواطنين الفلسـطينيين 
الذيـن يقطنـون في المنطقـة )ج( بقـدر أقـل من الأمـان من أقرانهـم الذين لا يعيشـون في هـذه المنطقـة. وفي الوقت 
الـذي تشري فيـه البيانـات إلى أن المواطنين الذين يسـكنون في المنطقـة )ج( والمناطق الأخرى يبدون درجة متسـاوية 
مـن الرضـا عـن عمـوم الخدمـات التـي تقدمهـا مؤسسـة الشرطـة المدنيـة الفلسـطينية، تبني النتائج التـي خلص 
إليهـا هـذا المسـح بـأن عـددًا أكبر من سـكان المنطقـة )ج( يعرّبون عن أقل مسـتوى مـن الرضا عـن الحصول على 
خدمـات الشرطـة والاسـتفادة منها )بسـبب بُعـد المسـافة بين مراكـز الشرطـة وتجمعاتهم السـكانية، وعـدم كفاية 
عـدد مراكـز الشرطـة، وإمكانيـة التواصل مع مركـز الشرطة عن طريـق الهاتف، وقـدرة الشرطة عىل الوصول إلى 
المنطقـة )ج( بالمقارنـة مـع المواطنني الذين يسـكنون في المناطـق الأخرى من الضفة الغربية(. ويشري هـذا الأمر إلى 
أن درجـة الشـعور بالأمـان تقل في الحـالات التي تعوق فيها المسـافة البعيـدة أو غياب اختصاص مؤسسـة الشرطة 
قـدرة هـؤلاء المواطنني عىل الوصـول إلى مراكزها والاسـتفادة مـن خدماتهـا. ومن جانـب آخر، يـرى المواطنون 
الفلسـطينيون أن الخدمـات التـي تقدمهـا مؤسسـة الشرطـة تشـهد تحسـناً في عمومهـا، بيـد أن هـذه الخدمـات لا 
تصـل إلى المسـتوى المأمـول في المنطقـة )ج(. وعىل الرغـم مـن التسـاوي النسـبي الـذي تشـهده درجـات الثقة في 
أداء الشرطـة المدنيـة الفلسـطينية في أوسـاط التجمعـات السـكانية الكائنة في المنطقـة )ج( وغيرها مـن المناطق، فإن 
أعـدادًا أقـل مـن المواطنني القاطنين في المنطقـة )ج( يشـعرون بأنهم يتلقـون ما يلزمهم مـن الحماية مـن التهديدات 
الخارجيـة بالمقارنـة مـع أقرانهـم الذيـن يسـكنون في المناطـق الأخـرى، وهـذا مـا يشري إلى أن الحماية التـي توفرها 
الشرطـة المدنيـة الفلسـطينية في المنطقـة )ج( لا تُعترب كافيـة )بسـبب قلـة أعـداد أفـراد المنتشريـن فيهـا أو بسـبب 
الافتقـار إلى الاختصـاص الفعـال فيهـا( للتعامل مـع التهديـدات الخارجية التـي يواجهونها في هـذه المنطقة، والتي 

يتواجـد المسـتوطنون وقـوات الجيـش الإسرائييل بأعداد كبرية فيها. 

التوصية: 
ينبغـي دراسـة إمكانيـة تأمني المزيـد من المـوارد التي تيرس تنفيذ أعامل الشرطـة في المنطقة )ج( حسـبما تسـمح به 
الاتفاقيـات السياسـية السـارية. وفي الوقت نفسـه، ينبغي لأسرة المجتمع الدولي أن تسـاند العمل عىل التوصل إلى 
حلـول سياسـية تكفل تمكني الشرطة المدنية الفلسـطينية من توسـيع نطاق عملهـا في المنطقـة )ج( والارتقاء بقدرة 

المواطنني عىل الوصـول إلى مراكز الشرطة والاسـتفادة مـن الخدمات التـي تقدمها. 
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النتيجة:  	 2-9
يتفـاوت الوعـي العـام بالخدمـات التـي تقدمهـا مؤسسـة الشرطة، ولا سـيما الخدمـات التـي يوفرها ديـوان المظالم 
وحقـوق الإنسـان ووحـدات حمايـة الأسرة والأحـداث في مراكـز الشرطـة. وفي هـذا المضامر، يقـل وعي النسـاء 
بفـارق كبري عـن الرجـال بخدمـات الشرطـة، كام هـو الحـال في التجمعـات السـكانية المنترشة في المنطقـة )ج(. 
كام يقـل وعـي المواطنني في كل من بيـت لحم وطولكـرم والخليـل بخدمـات الشرطة عـن أقرانهـم في المحافظات 
الأخـرى. ويسـود تبايـن جوهـري في مسـتويات الوعـي بالخدمـات المختلفـة التـي تقدمها مؤسسـة الشرطـة، مما 
يشري إلى أن طبيعـة الخدمـة والاهتمام الكبري الذي يبديـه المواطنون ببعض الخدمـات يؤثر على درجـة الوعي العام 
بهـا. ولا يرتبـط الوعـي بخدمـات الشرطة ارتباطًـا وثيقًا بمسـتويات الرضا عنها، مـع أن زيادة مسـتوى الوعي قد 

يعـزز قـدرة المواطنني عىل الوصـول إلى خدمات الشرطـة والاسـتفادة منها. 

التوصية: 
يجـب رفع مسـتوى حضـور وحدات حمايـة الأسرة والأحداث وديـوان المظالم وحقـوق الانسـان في مراكز الشرطة 
وزيـادة رقعـة انتشـارها وتواصلهـا مـع المواطنني. كام يجـب العمـل على رفـع مسـتوى الوعـي العام بعمـل هذه 
الوحـدات، ولا سـيما مـن خالل توسـيع نطاق التواصـل المجتمعـي، وتعليـق الملصقـات )البوسرتات( / توزيع 
نرشات التوعية في المؤسسـات العامة التـي يتردد عليها المواطنون )كـوزارة الداخليـة ووزارة النقل والمواصلات(. 
كام يجـب النظـر في تحديـث موقـع الشرطـة المدنيـة الفلسـطينية عىل شـبكة الإنترنـت، وزيـارة المـدراس والمراكز 
والمنظامت النسـوية والنـوادي الشـبابية، والتركيـز عىل تغطيـة هـذه النشـاطات عىل نحـو أوسـع في التجمعـات 

السـكانية المنترشة عىل امتـداد المنطقـة )ج( وفي المحافظـات التـي يقل فيهـا مسـتوى الوعي بخدمـات الشرطة. 

النتيجة:  	 3-9
يُعترب الوعـي العـام ضعيفًـا ومتدنيًـا فيام يتصـل بآليـات المسـاءلة والرقابـة المرعيـة في مؤسسـة الشرطـة المدنيـة 
الفلسـطينية. ولا يحظـى العمـل الـذي يؤديـه ديـوان المظـالم وحقـوق الإنسـان، وهـو الوحـدة الرئيسـية المخولـة 
بالنظـر في الشـكاوى التـي يرفعهـا المواطنـون بحـق أفـراد الشرطـة ومعالجتهـا، إلا بمسـتويات متدنية مـن معرفة 
أفـراد الجمهـور بـه. وينسـحب هـذا الأمـر بصـورة خاصة على النسـاء اللـواتي تقـل نسـبة معرفتهن بهـذه الآليات 
بدرجـة هائلـة عـن الرجال، بما يشـمل آليات الشـكاوى والإجـراءات المتبعـة في رفع هذه الشـكاوى نفسـها. وفي 
هـذا الإطـار، يبـدي الشـباب الذكور، وهم أكثـر الفئات التـي ترفع الشـكاوى بحق أفـراد الشرطة، أكرب قدر من 
الاسـتياء مـن الطريقة التـي تتبعها مؤسسـة الشرطة في معالجة الشـكاوى التـي يرفعونها إليها. ولا يشري هذا الأمر 
إلى أن الشرطـة لا تبـدي الاسـتعداد أو لا تملـك القـدرة عىل التعامل مع الشـكاوى التـي يرفعها المواطنـون إليها، 
بـل يعنـي أن مسـتويات الرضـا المتدنية التـي يسـجلها المواطنون الذيـن يلجأون إلى إجراءات الشـكاوى تشري إلى 
ضرورة اعتامد نظـام يتسـم بقـدر أكرب مـن الفعالية والكفـاءة في إعامل المسـاءلة والمحاسـبة في مؤسسـة الشرطة. 
ففـي هـذا السـياق، يعتقـد أكثر من ثلثـيّ المواطنين المسـتطلعة آراؤهم في المسـح بأن إجراءات الشـكاوى لا تسـهم 

في تحسني خدمـات الشرطـة والنهـوض بها. كام إن 1 مـن كل 3 مواطنني غري مقتنعين بهـذه النتيجة. 
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التوصية: 
ينبغـي العمـل عىل تعزيـز حضور ديـوان المظالم وحقوق الإنسـان وتوسـيع رقعـة انتشـاره ورفع مسـتوى تواصله 
مـع أفـراد الجمهـور الفلسـطيني، بحيـث تتـاح لهـم القدرة عىل الاسـتفادة من آليـة تكفـل التعامل مع شـكاواهم 
ومـع مـا يثيرونـه مـن قضايا تتعلـق بجـودة الخدمـات التـي تقدمها الشرطـة على نحـو يتسـم بالشـفافية. وتقتضي 
الضرورة، في هـذا المقـام، التأكـد من نجاعـة العمليـات والإجراءات التـي ينفذها ديـوان المظالم وحقوق الإنسـان 
ودائـرة أمـن الشرطـة وكفاءتهـا، وإعـداد حملـة مركـزة للتوعيـة العامـة بآليـات الشـكاوى التـي تطبقهـا مؤسسـة 
التـي تبني  اتباعهـا في تقديـم الشـكاوى. ويشـكل اسـتعراض الأسـباب  التـي ينبغـي  الشرطـة وبالإجـراءات 
للمواطنني ضرورة إخضـاع أفراد الشرطة للمسـاءلة أحـد الخيارات التي تعـزز مصداقية المؤسسـة والوثوق بها في 
سـياق هـذه الحملـة. وفي هذا الإطار، يمكن اسـتهداف المؤسسـات العامـة التي يرتدد عليها المواطنـون للحصول 
عىل خدمـات الشرطـة وغيرهـا من الخدمـات الحكوميـة )كـوزارة الداخليـة ووزارة النقـل والمواصالت ووزارة 
الصحـة(، عىل مسـتوى مقراتهـا العامـة وعىل مسـتوى مكاتـب مديرياتهـا في المحافظـات، كام يمكن اسـتهداف 
المؤسسـات التـي تتردد عليها النسـاء، بما فيهـا مراكز خدمـات الرعاية الصحية التـي تديرها وكالة غوث وتشـغيل 

اللاجئني الفلسـطينيين )الأونـروا(، والمراكـز النسـوية، وريـاض الأطفال وعيـادات الصحـة العامة. 

النتيجة:  	 4-9
يُعتبر مسـتوى الرضـا العام الذي يبديه المواطنون الفلسـطينيون عـن عموم الخدمات التي تقدمها مؤسسـة الشرطة 
مرتفعًـا بصـورة معقولـة. ويعرّب المواطنـون عـن درجة أكرب من الرضـا عن تلـك الخدمـات التي تفيض إلى نتائج 
مبـاشرة وملموسـة - مـن قبيـل تنظيم حركـة المـرور، وإنفاذ قـرارات المحاكـم وحمايـة الأسرة. ويبـدي المواطنون 
قـدرًا أقـل مـن الرضـا عن الخدمـات التي لا تفيض إلى نتائج ملموسـة أو تلـك التي لا تسـتحوذ عىل اهتمامهم أو 
ذ بشـأنها - كالنشـاطات المرتبطـة بمنع الجريمة أو نشـاطات ديوان  التـي لا يعرفـون الكثير عن النشـاطات التي تنفَّ
المظـالم وحقـوق الإنسـان أو مراقبة الحـدود. وفضلً عن ذلك، يسـود تفاوت ملحـوظ بين مسـتويات الرضا العام 
عـن خدمـات الشرطـة بني المحافظات )انظر الملحـق الثاني أدنـاه(، وهو ما يشري إلى أن مكان الإقامـة يؤثر بالفعل 

على مسـتوى رضـا المواطنين عـن الخدمات التـي تقدمهـا الشرطة لهم. 

التوصية: 
عىل مؤسسـة الشرطـة المدنيـة الفلسـطينية أن تبلـغ مسـتوى أفضل مـن فهـم الجوانب التـي تحتل أهميـة قصوى في 
الخدمـات التـي تقدمهـا للمواطنني من خالل المسـوحات التي تسـتهدف رصد مـدى الاسـتفادة منهـا، وتوجيه 
المـوارد إلى الخدمـات التـي تسـجل تقديـرات متدنيـة في مسـتوى الرضـا عنهـا والتـي يـرى المواطنـون أنهـا بالغـة 
الأهميـة بالنسـبة إليهـم. وفي هـذا السـياق، ينبغـي لمؤسسـة الشرطـة أن تعـزز إجـراءات التواصـل مـع أصحـاب 
المصلحـة المعنيني، بام يشـمله ذلـك من إطالق المشـاورات مع أبنـاء المجتمعـات المحلية في سـياق إعـداد الخطط 
السـنوية عىل مسـتوى مديريات الشرطـة في المحافظات وإعداد السياسـات العامة المتصلة بها. فمن شـأن مشـاركة 
المجتمـع أن توفـر للشرطـة منظورًا مفيـدًا في هذا الخصـوص، حيث تفضي هذه المشـاركة إلى تعزيـر العمل على منع 

الجريمـة وترسـيخ عـرى الثقة بني المواطنني والشرطـة في آنٍ معًا. 
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النتيجة:  	 5-9
يبلـغ رضـا المواطنني عـن خدمـات الشرطة أعىل مسـتوياته من ناحيـة سـهولة الوصـول إلى مراكـز الشرطة، غير 
أن هـذا الرضـا ينحـدر إلى أدنـى مسـتوياته مـن ناحيـة سرعـة تقديـم الخدمـة لهـم. وبالنسـبة إلى المواطنني الذيـن 
أفـادوا بأنهـم يواجهـون صعوبـات عندمـا يسـعون إلى الحصـول عىل خدمـات الشرطة، تكمـن المشـكلة الكبرى 
التـي يعانـون منهـا في طول المسـافة بني مركز الشرطة ومـكان إقامتهـم، وطول الفترة التـي يتعين عليهـم انتظارها 
لمقابلـة الضابـط المسـؤول والغمـوض الـذي يكتنـف الإجـراءات المطلوبة للحصـول عىل الخدمة المعنيـة، بحيث 
ينتهـي المطـاف بالمواطـن متنقاًل من ضابـط إلى آخر. ويؤثر مـكان الإقامة على مسـتوى رضا المواطـن عن خدمات 
تقدمهـا الشرطـة، حيث تقل مسـتويات الرضا العام عن هذه الخدمات عن المتوسـط السـائد في بعـض المحافظات، 

بما فيهـا أريحـا والأغوار وطوبـاس والخليـل وقلقيلية. 

التوصية: 
يجـب تحليـل إجـراءات تدفق العمـل داخل مراكـز الشرطة من أجل تحديـد المواضع التي يشـوبها الخلـل والقصور 
والتأكـد مـن أن ضبـاط الشرطـة وأفرادهـا يعُـون الأدوار والمسـؤوليات المنوطـة بهـم عىل نحـو واضـح من أجل 
التأكـد مـن أن الخدمـات التـي تقدمهـا الشرطـة موجهـة نحـو المواطنني وتسـتهدفهم وتركـز عليهـم. كام ينبغي 
مراجعـة العمليـات والإجـراءات المرعيـة في تقديـم الخدمـات وتبسـيطها أو توضيحهـا حسـبما تقتضيـه الحاجـة. 
وينبغـي التركيـز في المرحلـة الأولى مـن هـذا العمـل عىل مراكـز الشرطـة في المحافظـات التـي يقـل فيها مسـتوى 

الرضـا العـام عـن المتوسـط العام. 

النتيجة:  	 6-9
يفضّـل عـدد كبري مـن النسـاء التعامل مـع شرطيـات. وفي الواقع، لا يسـمح التـوازن الحـالي بين الجنسني داخل 
مؤسسـة الشرطـة بأخـذ هـذا التفضيـل في عني الاعتبـار وتفعيلـه. وعىل الرغـم من وجـود اختالف طفيف بين 
الرجـال والنسـاء فيام يتصـل بمسـتويات الرضا عـن خدمـات الشرطة، فإن النسـاء يشـكّلن مجموعـة ضعيفة على 
نحـو خـاص مـن ناحيـة الأمن والسالمة العامة. ومن شـأن زيادة أعـداد الشرطيات في مؤسسـة الشرطـة أن يعزز 
إقبـال النسـاء عىل الاسـتفادة مـن الخدمـات التي تقدمهـا المؤسسـة. وتزيـد احتمالية تواصـل الرجال مـع الشرطة 
بأربعـة أضعـاف عـن النسـاء. وعىل الرغم مـن العوامـل الثقافيـة التي تفـرز أثرهـا في هـذا الجانب )انظـر الملحق 
التاسـع أدنـاه - مـن يتواصـل مـع الشرطـة أو لا يتواصـل معهـا للحصول عىل خدماتها(، فـإن الشرطة مؤسسـة 
مدنيـة تسـاعد عىل خلـق بيئة يسـودها الأمـن والأمـان لجميـع المواطنين. وبام أن النسـاء يمثلـن فئـة ضعيفة على 
نحـو خـاص في المجتمـع الفلسـطيني، فينبغـي التعامـل مـع مواطن القلـق التـي تسـاورهن والنظـر في اهتماماتهن 

وتفضيلاتهن. 

التوصية: 
ينبغـي لمؤسسـة الشرطـة المدنيـة الفلسـطينية أن تتأكـد، وإلى أقصى حد ممكـن، من تعيني شرطيـة في كل مركز من 
مراكـز الشرطـة في المحافظـات مـن أجـل التعامـل مـع النسـاء الالتي يقصـدن الشرطـة للاسـتفادة مـن خدماتها، 
وأن توسـع نطـاق الإسرتاتيجيات العامـة المرعيـة في تجنيد أفـراد الشرطة بحيث تسـتهدف الإناث اللـواتي يقدمن 



52

مسح التوجهات والانطباعات العامة لدى أفراد الجمهور تجاه أداء مؤسسة الشرطة المدنية الفلسطينية

الطلبـات للانضامم إلى سـلك الشرطـة، وذلـك مـن خالل الإشـارة إلى سياسـة النـوع الاجتماعـي في إعلانـات 
التجنيـد التـي تنشرهـا الشرطـة. كام يجـب تعميـم نمـوذج الشرطيـة المثالية في وسـائل الإعالم وحمالت التوعية 
العامـة، وتعزيـز العمل عىل توظيـف الشرطيات كناطقـات رسـميات في الفعاليـات العامة والمؤتمـرات الصحفية 
وزيـارة المـدارس مـن خالل وزارة التربية والتعليـم من أجل تنظيـم الفعاليات التـي تتحدث فيهـا الشرطيات من 

أجـل الترويـج لمهنـة الشرطـة وتقديمهـا عىل أنها مهنـة قيّمـة تضمن تمكني المرأة. 

النتيجة:  	 7-9
وفقًـا للبيانـات الـواردة في المسـح، لم تتـولى شرطـة الأحـداث التعامـل مـع مـا نسـبته 73% مـن قضايـا الأحداث 
الذيـن تواصلـوا مـع الشرطـة )وذلك حسـب معلومـات المسـتطلعة آراؤهم(. وفي هذا السـياق، لم يشـمل المسـح 
في عينتـه أي مواطنني ممـن تقـل أعمارهـم عـن 18 عامًـا. ولذلـك، لا يمكن فصـل مسـتويات الرضا التـي يبديها 
الأحـداث الذيـن سـبق لهم أن حصلـوا على خدمـات الشرطة عن بيانات المسـح. وفضاًل عن ذلك، تشري بيانات 

المسـح إلى أن أفـراد العينـة لا يعلمـون سـوى النزر اليسري عـن أداء الشرطـة في تعاملهـا مع قطـاع الأحداث. 

التوصية: 
ينبغـي الوقـوف عىل التوجهـات والانطباعات التي تولـدت لدى الأحداث الذين سـبق لهم التواصـل مع الشرطة 
أو خاضـوا تجربـة مبـاشرة مـع الخدمـات التي تقدمهـا لهم. فبذلـك، تسـاعد الآراء المدروسـة التي يـدلي بها هؤلاء 
الأحـداث في تشـكيل ممارسـة الشرطـة، بحيث يتم الاسترشـاد بهـذه الآراء في السياسـات التي تعدّها المؤسسـة في 

هـذا الجانب. 

النتيجة:  	٨-9
في الوقـت الـذي تلجـأ فيـه الغالبيـة العظمـى مـن المواطنني إلى الخدمـات التـي تقدمها مؤسسـة الشرطـة، فإن ما 
يزيـد عىل ربـع مليـون مواطـن فلسـطيني )8.4% مـن مجمـل السـكان( يفضّلـون اللجـوء إلى وسـائل بديلة لحل 
المنازعـات التـي يتعرضـون لهـا. ويعود السـبب الرئيسي وراء ذلـك إلى أن هؤلاء المواطنين يشـعرون بـأن الشرطة 
لا تملـك القـدرة الكافيـة عىل توفري الحماية لهـم، كما ينظـرون إلى الآليـات البديلـة لحل المنازعـات باعتبارهـا أكثر 
فعاليـة ونجاعـة في تحقيـق النتائـج التـي ينشـدونها. ويشـكل نطـاق عمـل الشرطـة واختصاصهـا، ولا سـيما في 
التجمعـات السـكانية في المنطقـة )ج(، عاماًل مهامًّ يسـاعد المواطنني القاطنين في هـذه التجمعات على الاسـتفادة 
مـن الآليـات البديلـة لحـل المنازعـات )انظـر الملحـق التاسـع أدنـاه(. وعالوةً عىل ذلـك، تشـعر النسـاء بوصمة 
أكرب إذا مـا اتصلـن بالشرطـة، والأهم من ذلـك أن أُسر النسـاء ومجتمعهن يامرس الضغط عليهـن ويهددهن بغية 

منعهـن مـن الاتصـال بالشرطة. 

التوصية: 
لا يمكـن التعامـل مع نطـاق عمل الشرطة وولايتهـا من الناحية الواقعيـة إلا ضمن إطار سـياسي. وينبغي للشرطة 
أن تعـزز فهمهـا للقيمـة التـي تضيفهـا الآليـات البديلة لحـل المنازعات والإجـراءات التـي تنطوي عليهـا، بحيث 
تسترشـد بهـا في منهجيـة عملها بغيـة تعزيزهـا وإثرائها. ويجـب أن توجـه الشرطة اهتمامهـا وعنايتهـا إلى الضغوط 
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التـي تمارسـها الأسرة وأفـراد المجتمـع على النسـاء، لأن قدرتهن على الحصول عىل التمكين الذي يكفل سالمتهن 
وحمايتهـن يُعترب حقًـا أساسـيًا. وعلى الشرطـة أن تواصل العمل الوثيـق مع منظمات المـرأة التي تتعامـل مع العنف 
القائـم عىل أسـاس النـوع الاجتماعـي وتمكني المـرأة مـن أجل ضامن قـدرة النسـاء المعرضـات للعنف عىل فهم 
الطريقـة التـي تسـتطيع الشرطـة من خلالها أن تسـاعدهن عىل معالجـة أوضاعهن. كام ينبغي لمؤسسـة الشرطة أن 
توسـع مـن نطـاق تواصلهـا مـع النسـاء وأسرهن مـن خلال المؤسسـات النسـوية ومـن خالل إسرتاتيجية فعالة 
تسـتهدف تنفيـذ أعامل الشرطـة المجتمعيـة، والتـي من شـأنها أن تسـهم في تعزيـز ثقة النسـاء وأسرهـن والارتقاء 
بفهمهـا للـدور الـذي تسـتطيع مؤسسـة الشرطـة، بل ويجـب عليهـا أن، تضطلع بـه في إرسـاء دعائم التنميـة التي 

تقوم عىل أسـس ديموقراطية. 
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    الـملاحق 

الملحق الأول - من يشعر بالأمن ومن لا يشعر به؟ 
مثلام لاحظنـا في القسـم )3-1( في المسـح أعلاه، يشـعر المواطنـون الفلسـطينيون بالأمن في عمومهـم، حيث يعبّ 
مـا نسـبته 75% منهـم عـن شـعوره بالأمن إلى حـد مـا أو بالأمن التـام في التجمعـات السـكانية التي يقيمـون فيها 
حتـى في أثنـاء الليـل. ومع ذلـك، تبرز الاختلافـات بين المحافظـات والمناطق الجيوسياسـية في هـذا الجانب، حيث 
ف محافظـة طولكـرم على أنها الأكثـر شـعورًا بالأمن )حيث يعرب 87% من سـكانها عن شـعورهم بالأمن إلى  تصنّـَ
حـد مـا أو الأمـن التـام(، بينما تُعترب محافظة سـلفيت أقـل المحافظات شـعورًا بالأمن، حيث يشري ما نسـبته %60 
مـن سـكانها إلى انعـدام شـعورهم بالأمـن. ومـن المحتمـل أن تشـتمل العوامل التـي تقـف وراء هـذه التوجهات 
والانطباعـات عىل القـدرة المتاحـة أمـام المواطنني للتواصـل مـع الشرطـة والوصـول إلى مراكزها، ومـدى قرب 
التجمعـات السـكانية التـي يقطـن فيهـا المواطنون مـن المسـتوطنات والمسـتوطنين الإسرائيليين ومعدلات انتشـار 

الجرائـم التـي تنطوي عىل العنف. 

ويشري المواطنـون المقيمـون في التجمعـات السـكانية القائمـة في المنطقـة )ج( إلى مسـتوى أدنـى بكثير من الشـعور 
بالأمـن )65%( بالمقارنـة مـع التجمعات السـكانية التي لا تقـع ضمن هذه المنطقـة )78%( التي تعـزو الأهمية لهذا 
الافرتاض. فام يقـرب من واحد مـن كل سـبعة مواطنين في المنطقـة )ج( يقول بأنه لا يشـعر بالأمـن على الإطلاق 
في أثنـاء الليـل في التجمـع السـكاني الـذي يقطـن فيـه، ويعبر واحـد من كل عرشة مواطنين عـن الأمر ذاتـه حيال 
شـعوره بالأمـن خالل النهـار. وحسـبما رأينا في القسـم )1( أعاله، يبدو أن هـذه النتيجـة تؤيد المعـدلات المتدنية 
التـي تشـهدها دولة فلسـطين عىل صعيد الجرائـم التي تنطـوي على العنـف والشـعور بالأمن الـذي يضفيه وجود 

الشرطة. 

وليـس هنـاك مـن تباين ملموس حسـب فئة النـوع الاجتماعي في الشـعور بالأمـن في الأحياء سـواء في النهار أو في 
الليـل، عىل الرغم مـن أن الرجـال يميلون إلى الشـعور بقدر أكرب من الأمان من النسـاء. 
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الرسم البياني )49(

الرسم البياني )50(
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الرسم البياني )51(

الرسم البياني )52(

الرسم البياني )53(
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الملحق الثاني - من يعتقد بأن خدمات الشرطة شهدت أكبر قدر من التحسن على مدى السنوات 
الثلاث الماضية؟ 

يشري المسـح إلى تبايـن طفيف في الآراء حول هذه المسـألة حسـب الفئة العمريـة أو النوع الاجتماعـي أو التجمعات 
الجانـب.  اختلافـات ملحوظـة في هـذا  المحافظـات  تشـهد  المقابـل،  المنطقـة )ج(. وفي  تقـع في  التـي  السـكانية 
فالمواطنـون الذيـن يعيشـون في محافظـة طوبـاس يعتقـدون بـأن خدمـات الشرطة شـهدت أكرب قدر من التحسـن 
خالل السـنوات الثلاثـة الماضيـة، حيـث بلغت هـذه النسـبة 64% بين سـكان هـذه المحافظـة. أما سـكان محافظة 

أريحـا والأغـوار )22%( فريون أن تلـك الخدمـات شـهدت أقـل قـدر من التحسـن خالل الفترة نفسـها. 

الرسم البياني )54(

ويـرى عـدد أكرب بكثري )52%( مـن المواطنني المقيمني في التجمعـات السـكانية التي لا تقـع في المنطقـة )ج( بأن 
تحسـناً طـرأ على خدمـات الشرطة من أقرانهـم في المناطق الأخـرى، والذين لا يرى سـوى 43% منهـم أن خدمات 

تحسناً.  شـهدت  الشرطة 

الرسم البياني )55(
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ويميـل عـدد أكرب مـن المواطنني الذيـن يحظـون بمسـتويات أعىل مـن التعليـم إلى الاعتقـاد بأن تحسـناً طـرأ على 
الخدمـات التـي تقدمهـا مؤسسـة الشرطـة المدنيـة الفلسـطينية على مـدى السـنوات الثالث الماضيـة، بالمقارنة مع 
المواطنني الذيـن يقل مسـتواهم التعليمي، والذين لا ترى سـوى أقليـة منهم )45%( أن خدمات الشرطة شـهدت 

تغرًيا إيجابيًا. 

الرسم البياني )56(

الملحق الثالث - من يشعر بأن خدمات الشرطة تستجيب لاحتياجات المجتمع، أو لا تستجيب لها؟ 
تسـود بعـض الفروقـات بني المحافظـات بشـأن مـدى اسـتجابة الخدمـات التـي تقدمها مؤسسـة الشرطـة المدنية 
الفلسـطينية لاحتياجـات المجتمـع. فعىل الرغـم مـن المنحـى الإيجـابي الـذي تُظهـره التقديـرات التـي خـرج بهـا 
المسـح، يفصـح المواطنـون من سـكان محافظة سـلفيت عن أكثـر التوجهـات الإيجابية تجاه هذه المسـألة، بينام يَظهر 

أدنـى هـذه التوجهـات الإيجابيـة في محافظـة الخليل. 

الرسم البياني )57(
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الملحق الرابع - من لديه المعرفة عن خدمات الشرطة ومن لا يعرف عنها؟ 
هنـاك تفاوت بسـيط في مسـتوى الوعـي بالخدمات التـي تقدمها مؤسسـة الشرطة المدنية الفلسـطينية حسـب الفئة 
العمريـة. ومـع ذلـك، يفـرز مـكان الإقامـة والنـوع الاجتماعي ومسـتوى التحصيـل العلمي أثـرًا كبرًيا على وعي 

المواطـن بهـذه الخدمات، حسـبما تبني الرسـوم البيانية ذلك. 

ومـن الملـف للنظـر أن المواطـن الذي يقطـن في محافظة بيت لحـم أو المنطقـة )ج( يملك نفس المسـتوى مـن الوعي 
بخدمـات الشرطـة. كام أن المواطنني الذي يعيشـون في محافظـة قلقيليـة يملكون أعلى مسـتوى من الوعـي في هذا 

المجال. 

الرسم البياني )58(

وتشـهد التجمعـات السـكانية الواقعة في المنطقة )ج( قـدرًا أدنى بكثير مـن الوعي والمعرفة بالخدمـات التي تقدمها 
مؤسسـة الشرطـة المدنيـة الفلسـطينية من تلك التجمعـات الكائنة في المناطـق الأخرى، وهو ما يشري إلى أن وصول 

الشرطـة إلى المنطقـة )ج( وحضورهـا وتأثيرهـا فيها أقل مـن غيرها من المناطـق إلى حد بعيد. 
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الرسم البياني )59(

ويكمـن التفـاوت الأكرب في مسـتوى الوعـي بخدمـات الشرطـة بين الرجـال والنسـاء، حيـث تظهـر الفجوة بين 
الجنسني في مسـتوى المعرفـة والوعـي في جميـع الخدمـات. وتضيق هـذه الفجوة في خدمـات حمايـة الأسرة وأنظمة 

المـرور، بينام تتسـع في الخدمـات التي يقدمهـا ديوان المظـالم وحقوق الإنسـان. 

الرسم البياني )60(
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كام تمتـد الفجـوة بني الجنسني في مسـتوى الوعـي لتشـمل المعرفـة بآليـات الشـكاوى وإجراءاتهـا، ممـا يشري إلى 
النسـاء بعمومهـن يمتلكـن مسـتويات جـد متدنيـة من المعرفـة بالإجـراءات التـي تنفذها الشرطـة والطريقـة التي 

بهـا إخضـاع أفرادهـا للمسـاءلة عـن أعمالهم. 

الرسم البياني )61(

الرسم البياني )62(

وفضاًل عام تقدم، تبدي النسـاء اللواتي شـملهن المسـح قـدرًا أقل من الوعـي بالحالة العامة التي يشـهدها الفسـاد 
في أوسـاط مؤسسـة الشرطـة المدنيـة الفلسـطينية. وفي الوقـت الـذي يتـواءم فيـه توزيـع الـردود مـع نفـس النمط 
الـذي يرسي على الرجال، تسـجل النسـاء مسـتوى أعلى مـن انعدام المعرفـة، مما يشري إلى أنهن يمتلكن قـدرًا أدنى 

بكثري مـن المعلومـات أو التجـارب الشـخصية التي تتيح لهـن أن يصـدرن أحكامهن بنـاءً عليها. 



ايار 2015     

63

الرسم البياني )63(

الملحق الخامس - من يبدي الرضا عن خدمات الشرطة ومن لا يبديه؟ 
عىل وجـه العمـوم، هنـاك تفاوت بسـيط في مسـتويات الرضـا التـي يبديها المواطنـون عـن الخدمات التـي تقدمها 
مؤسسـة الشرطـة المدنيـة الفلسـطينية، وهـو ما يشري إلى عدم وجود علاقـة طردية قويـة بين الوعي بهـذه الخدمات 
ودرجـة الرضـا عنها. ومـع ذلك، تشري البيانات إلى عدم وجـود علاقة ذات بـال بين الرضا عـن خدمات الشرطة 
والفئـة العمريـة أو مـا إذا كان المواطـن يعيـش أي المنطقة )ج( أم لا. ولكن مـكان الإقامة في محافظة مـا يؤثر بالفعل 
عىل مسـتوى الرضـا العام عـن الخدمات التي تقدمهـا الشرطـة. فالمواطنون الذيـن يقطنون في محافظة سـلفيت هم 
أكثـر مـن يعرّب عـن رضاهم عـن خدمات الشرطـة، بينما يبـدي المواطنـون الذيـن يسـكنون في محافظـة الخليل أقل 

مسـتويات الرضا عن هـذه الخدمات. 
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الرسم البياني )64(

وبصفـة عامـة، تتراجـع مسـتويات الرضا الفعلي بني المواطنين عـن جوانب محددة مـن خدمات الشرطـة إلى %65 
)بالمقارنـة مـع مـا نسـبته 76% مـن درجـة الرضا عـن الخدمـات بعمومها(، وتنطـوي هذه النسـبة عىل اختلافات 
ملموسـة بني المحافظـات. فما تـزال محافظتا سـلفيت وجنين تبديـان أعلى مسـتويات الرضا عن خدمـات الشرطة، 
بينام تفضـح محافظـة أريحا والأغـوار عن مسـتويات أدنى بكثير من رضـا القاطنني فيها عن تلـك الخدمات - وفي 
الواقـع، تحتـل هـذه المحافظـة )أريحـا والأغـوار( أدنى نسـبة في رضا القاطنني فيها عـن خدمات الشرطـة )%53( 
- بالمقارنـة مـع مـا نسـبته 83% مـن الرضا العـام عن الخدمـات المذكورة. ويشري هذا الأمـر إلى أنه عىل الرغم من 
أن الرضـا عـن خدمـات الشرطة يحتل مسـتويات متقدمـة بصورة عامـة، يبدي المواطنـون الفلسـطينيون تحفظاتهم 
حـول جوانـب محـددة من تلـك الخدمات، بام فيها سرعـة إجـراءات تقديمهـا والمعاملـة المتسـاوية والحصول على 

الخدمـة التي يحتـاج المواطنـون إليها بصـورة فعلية. 
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الرسم البياني )65(

وعنـد توزيـع معـدلات رضـا المواطنين عن الخدمـات التي تقدمها مؤسسـة الشرطة حسـب المنطقـة )ج( والمناطق 
الأخـرى، نـرى أن التجمعـات السـكانية في كلتـا الحالتني تبـدي مسـتويات متماثلـة مـن الرضـا العام عـن مجمل 

الخدمـات التـي يتلقونهـا من مؤسسـة الشرطة. 
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الرسم البياني )66(

ومـع ذلـك، تربز فجـوات معتربة في مسـتويات الرضـا العام عـن خدمـات الشرطة في معـرض دراسـة الجوانب 
المختلفـة التـي تنطـوي عليهـا هذه الخدمـات، والتي يتأثـر بها المواطنـون القاطنـون في المنطقة )ج(. ومـن جملة هذه 
الجوانـب المسـافة التـي يتعين على هـؤلاء المواطنني اجتيازهـا للوصـول إلى مراكز الشرطـة، وتلقي المسـاعدة التي 
تواصلـوا مـع المركز بشـأنها وقدرة الشرطـة على الوصول إلى بعـض المناطق. وتتمثـل أكبر الفجوات التي تشـهدها 
مسـتويات الرضـا العـام عـن خدمـات الشرطـة - والتـي تفرز آثـارًا واضحة عىل جميـع الجوانب التـي تؤلف تلك 
الخدمـات - في المسـافة الواقعـة بني التجمـع السـكاني ومركـز الشرطـة نفسـه. ففـي هـذا السـياق، يعرب أكثر من 
واحـد مـن كل مواطنني )56%( مـن يقطنـون في المنطقة )ج( عن اسـتيائهم من بعـد مراكز الشرطة عنهـم بالمقارنة 

مـع ما نسـبته 34% مـن المواطنين المقيمني في المناطـق الأخرى. 
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الرسم البياني )67(

وتـأتي الشـكاوى التـي يرفعها المواطنون بحـق أفراد الشرطـة في مرتبة جد متدنيـة، حيث تقف نسـبتها عند %1.6 
في أوسـاط المواطنني المسـتطلعين بمجموعهـم. ومع ذلك، فمـن الملفت للنظـر أن نرى بعض الاختلافـات المهمة 
في الرضـا عـن إجـراءات تقديـم الشـكاوى في أوسـاط بعـض الفئات، بام فيها النـوع الاجتماعـي والفئـة العمرية 
والمحافظـة، حسـبما تبين الرسـوم البيانيـة أدناه ذلك. ومن بني المواطنين الذي قدموا الشـكاوى ضد فـرد من أفراد 
الشرطـة خالل السـنوات الثالث الماضيـة، تبدي النسـاء قـدرًا أكرب بكثير مـن الرضا عـن إجراءات الشـكاوى، 
وذلـك كام هـو حال الفئـة العمرية مـن 31 عامًـا إلى 40 عامًا. ويبـدي المواطنون الفلسـطينيون المقيمـون في مدينة 
القـدس مسـتويات متقدمـة مـن الرضا عن إجراءات الشـكاوى أيضًـا. وفي المقابل، لا يعبّ سـوى عـدد ضئيل من 

المواطنني مـن سـكان محافظـة الخليل عن رضاهـم عن هذه الإجـراءات - حيـث تقل نسـتبهم عن %4. 
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الرسم البياني )68(

الرسم البياني )69(

الرسم البياني )70(

الملحق السادس - من هي أكثر الفئات التي تتواصل مع الشرطة، ومن أقلها تواصلً معها؟ 
كلام ارتقـى المسـتوى التعليمـي الـذي يملكـه المواطـن، ازداد تواصلـه مـع مؤسسـة الشرطـة المدنية الفلسـطينية. 
وتتـواءم هـذه النتيجـة في جانـب كبري منهـا مـع الأبحاث الأخـرى التـي تزخر بهـا الأدبيـات المنشـورة في الدول 

الغربيـة. ففـي هـذا المقـام، يفـوق الرجـال النسـاء في تواصلهـم مع الشرطـة بأربعـة أضعـاف تقريبًا. 
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الرسم البياني )71(

الرسم البياني )72(

وتتفـاوت مسـتويات التواصـل مـع الشرطـة بني المحافظـات، حيـث تتميـز محافظـة سـلفيت بأعىل مسـتوى في 
تواصـل سـكانها مـع الشرطـة )30%(. وفي المقابـل، تشـهد محافظة أريحـا والأغوار أقل مسـتوى مـن التواصل بين 

سـكانها والشرطـة، حيـث تقل نسـبته عـن سـلفيت بثلاثـة أضعاف. 
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الرسم البياني )73(

لقـد خضـع التواصـل بني أجهـزة الشرطـة والمواطنني لأبحـاث مسـتفيضة في الأدبيـات الغربية. وتكشـف هذه 
الأبحـاث عـن مسـتوى هائـل مـن التفـاوت في وترية أو معـدلات التواصـل مـع الشرطـة في المـدن وفي البلـدان 
المعنيـة، حيـث تتراوح النسـب المئوية التـي ترصد هذا الجانـب من 19% )مسـح التواصل بين الشرطـة والجمهور، 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، 2005( إلى 54% )مسـح الجرائم في بريطانيـا، المملكة المتحـدة، 1994(. ومن جملة 
العوامـل التـي تفـرز تأثيرهـا على مسـتوى التواصـل بين الشرطـة وجمهـور المواطنين معـدلات الجرائـم، والوضع 
الاجتماعـي والاقتصـادي، والنـوع الاجتماعـي والفلسـفات والإسرتاتيجيات التـي ترتكـز عليهـا آليـات إنفـاذ 
القانـون. ففـي المملكـة المتحـدة، مثاًل، ترتبـط المعـدلات العاليـة التـي يشـهدها التواصـل مـع الشرطـة )والذي 
يبـادر المواطنـون إلى إجرائه( بارتفاع مسـتوى الدخل ومسـتوى التحصيـل التعليمي. وفي المقابـل، يرتبط التواصل 
الـذي يجـري بنـاءً عىل مبـادرة الشرطـة بالشـباب مـن ذوي الدخل المتـدني. ويعترب التواصـل الذي تجريـه أجهزة 
الشرطـة بنـاءً عىل مبـادرة منها أكثر أنـواع التواصل شـيوعًا مع جمهـور المواطنين، حيـث تصل نسـبته إلى 60% من 
جميـع أوجـه التواصـل التـي تتم مـع الشرطـة. وفي هذا السـياق، تقـع النتائـج التي يخلـص إليها هذا المسـح خارج 
نطـاق معـدلات وترية التواصل التـي تثبتها الأبحـاث الأخرى التـي أجريت حول هذه المسـألة، غير أنهـا تتقاطع 
في جانـب منهـا مـع العوامـل التـي تؤثـر وترية التواصـل مـع الشرطـة في بلـدان أخـرى، بما تشـمله من مسـتوى 
التحصيـل التعليمـي والنـوع الاجتماعـي )حيث يزداد معـدل التواصل مـع الشرطة المدنية الفلسـطينية مـع ارتفاع 

مسـتوى التحصيـل التعليمـي، كام تزيـد وتيرة اتصـال الرجـال بالشرطة عن النسـاء(. 
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الملحق السابع - من يتصل بالشرطة ومن لا يتصل بها للحصول على خدماتها في حال الشعور 
بالخطر؟ 

ينظـر جميـع المواطنني الفلسـطينيين تقريبًـا، وفي جميـع الفئـات التـي تشـمل الفئـة العمريـة والنـوع الاجتماعـي 
والمسـتوى التعليمـي والسـكن في التجمعـات السـكانية الواقعـة في المنطقـة )ج(، إلى مؤسسـة الشرطـة المدنيـة 
الفلسـطينية باعتبارهـا العنـوان الشرعي الـذي يقصدونه في المسـائل المتصلة بالأمن والسالمة العامـة. ومع ذلك، 
تربز بعـض الفروقـات في هـذا الجانـب حسـب المحافظـة، حيـث نـرى أن جميع سـكان محافظـة سـلفيت )%99( 
يصرحـون بأنهـم سـيتصلون بالشرطة إذا ما شـعروا بالخطر، بينام لم تزد هذه النسـبة عن 86% في محافظـة طولكرم. 

الرسم البياني )74(

ويـورد المواطنـون مجموعـة متعـددة مـن الأسـباب التـي تقـف وراء إحجامهـم عـن الاتصـال بالشرطـة في حـال 
شـعورهم بالخطـر. وترتبـط بعض هـذه الأسـباب بالنـوع الاجتماعي، وبعضهـا بالإقامـة في التجمعات السـكانية 
المنترشة في المنطقـة )ج( حيـث تُفـرض قيود جمة عىل ولاية الشرطـة ونطاق عملهـا، وغيرها بعوامـل محددة تخص 

نفسـها.  المحافظة 

كام تربز اختلافـات مهمـة في الأسـباب التـي يسـوقها المواطنين بشـأن امتناعهـم عـن الاتصال بالشرطة حسـب 
النـوع الاجتماعـي، حيـث نجـد أن أوسـع فجـوة بني الجنسني تتمحـور حـول الخـوف مـن الوصمـة الاجتماعية 
والضغـوط التـي تمارسـها الأسرة والمجتمـع عىل المـرأة. وتـورد ما نسـبته 47% مـن النسـاء الضغط الذي تمارسـه 
أسرهـن والمجتمـع عليهـن باعتبـاره سـببًا يحـول بينهـن وبني الاتصـال بالشرطـة، وذلـك بالمقارنة مـع 15% من 
الرجـال. ويُعترب الخـوف مـن الوصمة الاجتماعيـة بمثابة عامل بالنسـبة إلى ما نسـبته 41% من النسـاء، بينما لا تزيد 
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نسـبته عـن 12% بني الرجـال. ويشري هـذا الأمـر إلى أن العوامـل الثقافيـة تضطلـع بدور لا يُسـتهان بـه في تحديد 
قـدرة النسـاء واسـتعدادهن للتواصـل مـع الشرطـة والاسـتفادة من الخدمـات التـي تقدمهـا. فالطابـع الذكوري 
يغلـب عىل المجتمـع الفلسـطيني ويهيمـن عليه، حيـث تتدنى مسـتويات مشـاركة المـرأة في الحيز العام، بما يشـمل 
تمثيلهـا على الصعيد السـياسي. ويبرز هذا المسـتوى المتدني للمشـاركة العامـة إلى الواجهة في المؤسسـات العامة، من 
قبيـل مؤسسـة الشرطـة المدنيـة الفلسـطينية، التـي يغلـب الذكور عىل المـوارد البشرية العاملـة فيها - كام هو حال 

جميـع المؤسسـات العامة الفلسـطينية.  

الرسم البياني )75(

وتـورد أعـداد متزايـدة مـن المواطنني الفلسـطينيين القاطنني في المنطقـة )ج( المشـاكل المتصلة بقـدرة الشرطة على 
الوصـول إلى تجمعاتهـم السـكانية وقدرتهم هم عىل الوصـول إلى مراكز الشرطة وولايـة الشرطة نفسـها باعتبارها 
مـن جملـة الأسـباب التي تحملهـم على الإحجام عـن التواصـل معها على نحـو يفوق سـكان التجمعات السـكانية 
في المناطـق الأخـرى. وتقف ثلاثـة عوامـل وراء أكثر التباينات الملموسـة بين التجمعـات السـكانية في المنطقة )ج( 
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وفي غيرهـا مـن المناطـق. فالشرطـة لا تملك القـدرة على الوصـول إلى المنطقـة )ج( والتجمعـات السـكانية الواقعة 
خلـف الجـدار العـازل - 89% مقابـل 40% )حيـث تنطـوي هـذه الفجـوة عىل 49 نقطـة مئويـة(، ويقـع مركـز 
الشرطـة عىل مسـافة بعيـدة عن التجمـع السـكاني المعنـي - 49% مقابـل 15% )حيث تبلـغ الفجوة هنـا 34 نقطة 
مئويـة(، ولا تحظـى الشرطـة بالقـدرة عىل اعتقال المشـتبه بهم ممن يحملـون الهويـة الإسرائيليـة - 68% بالمقارنة مع 

39% )حيـث تصل الفجـوة إلى 29 نقطـة مئوية(. 
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الملحق الثامن -  من هي أكثر الفئات التي تسعى إلى الاستفادة من خدمات الشرطة؟ 
يسـعى الرجـال إلى الحصـول عىل خدمـات الشرطة بصـورة تفوق النسـاء. وتبلـغ الفجـوة بين الجنسني مداها في 
المخالفـات المروريـة - حيـث يتجـاوز الرجـال النسـاء الذيـن يسـتفيدون مـن هـذه الخدمـة بثلاثة أضعـاف - ثم 
تـأتي الشـجارات في المرتبـة الثانيـة، حيـث تزيد الطلبـات التي يقدمهـا الرجال للحصـول على مسـاعدة الشرطة في 
هـذا الجانـب عـن الطلبات التـي تقدمها النسـاء بنحو الضعفني. ويقـع كلا الرجال والنسـاء في مرتبة متسـاوية في 

الحاجـة إلى الخدمـات المتصلة بحـوادث الطرق. 
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وتربز فروقـات مهمـة حسـب المحافظة مـن ناحيـة طبيعة أعلى ثالث خدمات يشـيع طلبهـا بين المواطنني بصفة 
عامـة. فالمواطنـون القاطنـون في محافظـة القـدس يطلبون أعلى نسـبة مـن الخدمـات المتصلة بفض الشـجارات، كما 
تمثـل هـذه المحافظـة أقل نسـبة في تحريـر المخالفـات المروريـة. وفي المقابـل، يتراجع الطلـب على الخدمـات المرتبطة 
بفـض الشـجارات في محافظـة أريحـا والأغوار، بينام تمثل المحافظة نفسـها أعلى نسـبة في تحريـر المخالفـات المرورية 

وحـوادث الطرق. 
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الملحق التاسع - من يثق في أداء الشرطة ومن لا يثق فيه؟ 
هنـاك اختالف طفيـف في مسـتويات الثقة العامة في سـبعة جوانب مـن أداء الشرطة حسـب الفئة العمريـة والنوع 
الاجتماعـي والتحصيـل الـدراسي في أوسـاط المواطنين القاطنين في المنطقـة )ج( وفي غيرها مـن المناطق. ومع ذلك، 
تسـود بعـض التباينـات المهمـة بني المحافظـات في هذا الجانـب. فالمواطنـون الذين يعيشـون في محافظات سـلفيت 
يبـدون قـدرًا أكرب مـن الثقـة في تلـك الجوانب مـن أداء الشرطـة، بينام يعبر المواطنـون من سـكان محافظـة الخليل 

عـن أقل مسـتويات الثقـة فيها. 
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وعىل الرغـم مـن التسـاوي النسـبي الـذي تشـهده درجـات الثقـة في أداء الشرطـة المدنية الفلسـطينية في أوسـاط 
التجمعـات السـكانية الكائنـة في المنطقة )ج( وغيرها من المناطق، فـإن أعدادًا أقل من المواطنني القاطنين في المنطقة 
)ج( يشـعرون بأنهـم يتلقـون مـا يلزمهم مـن الحماية مـن التهديـدات الخارجية، حيث يعرب ما نسـبته 48.1% من 
المواطنني القاطنني في هـذه المنطقـة عن ثقتهم في هذا الأمـر مقابل 55.4% مـن أقرانهم الذين يسـكنون في المناطق 
الأخـرى. وهـذا يشري إلى أن الحماية التـي توفرها الشرطـة المدنية الفلسـطينية في المنطقة )ج( لا تُعتبر كافية )بسـبب 
قلـة أعـداد أفـراد المنتشرين فيهـا أو الافتقـار إلى الاختصاص الفعـال فيها( للتعامل مـع التهديـدات الخارجية التي 

يواجهونهـا في هـذه المنطقـة، التـي يتواجد المسـتوطنون وقوات الجيـش الإسرائيلي بأعداد كبرية فيها.

الرسم البياني )80(


	Blank Page



